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السيكات والساءة الوزراء والوزراء المنتكييسن 


الموضوع : مشروع قانون رق 3 بتغيير وتميم القانون رق 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. 


وبعدء يشرفني أن أوافيكم بنسخة من مشروع القانون المشار إليه في الموضوع 
أعلاه» هيدا لعرضه على مجلس الحكومة. 


وتفضلوا بقبول فائق التقديرء والسلام. 
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ل ضاعم عم رو وزيم 


مذكة تقديم 
مشروع قأنون رم 03.23 2 بنتغيير وتنميم 
القانون رق 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية 
تندرج مراجعة القاتون رم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجدائية بعل عرو اكثر من عشرين سنة من 
صدوره في إطار "تحديث المنظومة القانونية الوطنية”. والذي يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل 
والعميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا. الذي ما فتع جلالة الملك أعزه الله ونصره يدعو إليه في عدة 
مناسبات. ومن يبها ما ورد في خطابه السابي يوم 20 غشت 2009 بمناسبة الذكوى السادسة والفسين 
لثورة الملك والشعب: 
"مما كانت وجاهة الأهداف الاستزاتيجيةء التي يمتد إنجازها على المدى البعيدء فلا ينبغي أن تحجب عنا 
حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قربء وفي الأمد المنظورء الأثر الإيجابي المنشود للإصلاح. إذاء نوجه 
الحكومة, وخاصة وزارة العدلء للشروع في تفعيله. في ست مجالات ذات أسبقية. 


ثانيا: تحديث المنظومة القانونية: ولاسما ما يتعلق منبا بمجال الأعيال والاستثارء وضيان شروط الحاكة 
العادلة. وهو ما يتطلب نبج سياسة جنائية جديدة» تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية, 
وموآكتها التطورات» ياحداث مرصد وطني للإجرام» وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية 
والسجنية. 

وكوازاة ذلكء يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة» كالوساطة والتحكيم والصلحء والأخذ بالعقوبات 
البديلة» وإعادة النظر في قضاء القرب". 

وتزداد أهمية هذه المراجعة التشريعية في إطار ما شهدته بلادنا في الآونة الأخيرة من مستجدات 
حقوقية هامة تمثلت بالأساس ف صدور دستور جديد للمملكة سنة 2011 أفرد من مضامينه حيزا هاما 
مجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لمايتبا وضهان ممارستهاء وكذا ما أقرته ديباجة الدستور من التزام 
المملكة المغربية بتعهداتها الدولية واحترامما للانفاقيات التي أبرمتها وإعطائها الأولوية في التطبيق وهو ما أصبح 
يتطلب ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية وتوصيات وملاحظات هيئات منظمة الأم 
المتحدة ذات الصلة بمجال حقوق الإفسان وشروط المحاكة العادلة من جحمة. ومكالحة وردع الجرعة والوقاية منها 
من جمة ثانية. 


كا أ أن الحوار الوطني خول إصلاح منظومة العدالة اأذني جرى طيلة سنة كأملة انطلاقا من ثامن ماي 
2 حينا نتصب جلاالة الملك الهيأة العليا للحوار. خلص إلى تقديم عدة توصيات يتطلب تتنفيذها إدراج 
مقتضيات تشريعية جديدة على مستوى قانون المسطرة الجنائية أو تغيير أو تميم بعض المقتضيات من هذا 
القانون. 

وبالموازاة مع ذلك» فقد أثار التقرير العام حول الغوذج التموي الجديد الذي وضع بين يدي جلالة املك 
محمد السادس نصره الله في مأي 2021. جموعة من المواضيع المرتبطة بمجال تدخل السياسة الجنائية تروم 
عموميتها السعي نحو توطيد عدالة لأجعة وتعزير مجال حباية الحقوى والحريات وكذا سن قوانين واضحة / 
يكتننها أي غموض. 

وبالإضافة إلى ذلك. فإن المارسة العملية أفرزت عن وجود بعض الثغرات ومكامن النقص أو الفراغ في 
نصوص قانون المسطرة الجناثية. تتطلب ردا تشريعيا لإصلاحها أو تلافي عيويها. 

وأخيراء فإن قانون المسطرة الجنائية أصبح مطالبا بتوفير أجوبة التحديات التي يفرزها التطور المذهل 
لأساليب الجريمة واستخداما لمنتوجات تكنولوجيا المعلوميات والصناعات الحديثة. وهو ما يتطلب توفير ردود 
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جرائية ثية من نفس | النوع بالنسبة لآليات البحث والتحربي | جناي في ظل احترام تام لمبادئ ع الحاكة العاداة 
وحقوق الإنسان وفق ما هي متعارف عليها دوليا 


واذلك؛ فإن بج قانون المسطرة 5 التي تعتقر تحقيق التوازن الصعب بين شراسة الجرمة 
وتبديدها لأمن الإنسان وسلامة المواطن في بدنه وممتلكاته من ججمة. وبين حهاية الحقوق الأساسية للأفراد كما 
أقرتبا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة من ججحمة ثانية. استندت إلى مرجعيات أساسية تعتبر 

ثوابت في السياسة الجنائية للمملكة المغربية» وفي مقدمتها: 

" دستور المملكة لسنة 2011, الذي كرس جموعة من الحقوق والواجبات المرتبطة بحقوق الإنسان 

وسلامة الوطن والمواطن وحاية الملكية وحرمة الحياة الخاصة والأمن العام؛ 

* الخطب الملكية السامية لجلالة الملك نصره الله والتي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة 
العدالة ببلادناء خاصة ما يرتبط بالتوتتمات الكبرى للسياسة الجنائية في يجالات تعزيز شروط الحاكة 
العادلة وتوسيع دائرة العدالة التصالحية وملاءمة الإجراءات الجنائية؛ 

* توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن المحاكة العادلة ومكافة الجرعة؛ 

* توصيات المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية التّى انعقدت بمكناس سنة 2004 بمشاركة جل 
الفامطين الوطنيين والدولين فق ممظودة النوالة اناي - 

" توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح او العدالة والقي كانت نتاج نقاش حوار وطني عميق شامل 
وصرعخ حول قضايا جوهرية تهم العدالة وأمن الجتمع. إذ تم ويل امود من التوصيات التي جاء بها 
الميثاق ضمن هذه المراجعة التشريعية؛ 

* اقتراحات وتوصيات الفوذج التفوي الجديد الرامية إلى إقرار عدالة تكون حامية للحقوق ومصدر أمان؛ 
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" الوثائق المرجعية والمذكرات التوجيبية التي تندرج من مجال تعزيز الحقوق والحريات أو في إطار 
توعمات العدالة الجنائية؛ 
" توصيات الجلس الوطني لحقوق الإفسان وهيئات اتجتمع المدني المرتبطة بمجال حاية حقو الإفسان 
والحريات والنبوض بها؛ 
* ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتوصيات وملاحظات اللجان 
والهيتات الأممية المعنية في مواضيع مختلفة؛ 
" ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكالخة الجريمة خاصة اتفاقية باليرمو للكالحة 
الجرمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها واتفاقية مبريدا لمكالحة الفساد واتفاقية فيينا لمكالحة 
المخدرات واتفاقية بودايست حول الجرائم المعلوماتية وغيرها؛ 
2 مواكة التطور الذي تعرفه الجريمة وما يستلزمه ذلك من استحداث آليات قانونية جديدة لمواحمتها؛ 
وبالإضافة إلى هذه المرجعيات الأساسية» فإن المشروع ارتكز كذلك على عناصر أخرى» ويتعلق 
الأمر 03 
- بقرارات المحكمة الدستورية ذات الصلة باستقلال الساطة القضائية والتعظيم القضائي للمملكة وبعض 
الإجراءات الجنائية؛ 
- بالاجتهاد القضائي للمحام بشأن بعض الثغرات والنواقص التي تعتري القانون الحالي؛ 
- يالقانون المقارن» استهدافا للتكامل مع المنظومة التانونية الدولية في المادة الجدائية ومواكمة التطورات 
التي تعرفها أنظمة العدالة اللجدائية المقارنة. 
وقد روعي في مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق الموازنة بين وقاية اشجمع من الجرمة وححاية أمنه 
واستقراره من جحمة: وحاية حقوق وحريات الأشخاص من جمة ثانية» وهي معادلة بقدر ما تفتضي تحقيق 
الضمانات الأساسية للأطراف في مختلف وضعياتهم سواء كانوا مشتبه فيهم أو متهمين أو محكوم عليهم أو ضعايا 
ما يتوافق مع المفهوم الكوني لحفوق الإنسان, فإها يجب في نفس الوقت أن لا تخل بضرورة حاية المجمع من 
الجرمة وتوفر لآليات العدالة الجنائية الوسائل والظروف المناسبة للتحري والبحث عن الجرائم وضبط مرتكبها 
ومحاكتهم ومعاقبتهم بكيفية توقر النجاعة اللازمة» مع ما يقتضيه ذلك من غل يد آليات البحث الجنائي في 
التصرف في الحقوق والمس بالحريات إلا في إطار حالات الضرورة القصوى التي تقتضبها سلامة الأفراد 
والمؤفسسات حيغا تكون الجريمة خطيرة أو تكون شبهة إثباتها قوية كحالات التلبس بالجريمة وذلك في احترام تام 
بادئ الشرعية والتناسب والضرورة كأهم مقومات الصناعة التشريعية في الجا الجنائي. 
وقد كانت المراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية في معظم موادهء إذ مست ما يزيد عن 420 مادة 
(تغيير وميم 286 مادةء إضافة 106 مادةء فسخ وتعويض 27 مادةء فسخ 5 مواد)ء تضمنت جموعة من 
المستجدات الهامة» يمكن إجالها في امحاور الآنية: 


أولا: تعزيز وتقوية ضمانات الحاكة العادلة 
في إطار تعزيز مزيد من الضهانات لحقوقى الأفراد وحرياتهم التي كفلتها الموائيق الدولية على نطاق واسعء أقر 
هذا التغيبر إلى جانب مبدأي احترام قرينة البراءة وتفسير الشك لفائدة المتهم المنصوص عليهما في المادة الأولى 
من قانون المسطرة الجنائية. جموعة من المبادئ المتعارف علا دوليا في مجال المحاكة العادلة خاصة الواردة في 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدئية والسياسيةء حيث تم التنصيص من 
مقتضيات المادتين الأولى والثالشة على ضرورة مراعاة المبادئ التالية: (المساواة أمام القانون؛ امحاكة داخل أجل 
معقول؛ احترام حقوق الدفاع» ضهان حقوق الضحايا والمشتبه فييم والمتهمين والمحكومين. حاية الشهود والخبراء 
والمبلغين» احترام قانونية الإجراءات وخضوعها مراقبة السلطة القضائية مراعاة مبادئ الحياد وصحة وشرعية 
الإجراءات المسطرية والحرص على حقوق الأطراف خلال ممارسة الدعوى العمومية وفق الضوابط المحددة). 
ولئن كانث الإشارة المبدثية لهذه الحقوق قد تمت في المواد المشار إلبهاء فإن تفعيلها تجسد في عدة إجراءات 
أخرى تضمتتها المراجعة. وهكذا يمكن الوقوف على جملة من الإجراءات المستحدثة بمقتضى هذا المشروع التي 
تروم تحقيق هذه الأهدافء ومن بنيا: 
1. مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية 
في إطار تعزيز وأنسدة تدبير الحراسة النظرية كإجراء مقيد لحرية الأفرادء الذي كان يلجأ إليه كل 
تطلبت ضرورة البحث ذلك وتعلق الأمر بجناية أو جنحة (المادتان 66 و80).: فقد أوجب المشروع على 
الجهات المعنية تنفيذ تديير الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كزامة الشخص والحقوق الخولة له قانوناء 
وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري هنبا (المادة 66-2). 
وينطبق نفس المقتضى المائي على الأحداث الحتفظ بهم جراء ارتكاهم أو الاشتباه في ارتكامهم لجرائم 
معاقب عليها في التشريع الجنائي (المادة 460). 
إضافة إلى ذلك» بادر المشروع إلى العمل على ترشيد اللجوء إلى هذا التدبير والتضييق من حالات 
اللجوء إليه من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه 
إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب علها بالحبس وتبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب 
المنصوص عليها في المادة 66-1. 
وفضلا عن ذلكء أنى المشروع بمجموعة من التدابير والإجراءات التي يتوخى همنها مراقبة ظروف 
الوضع تحت الحراسة النظرية وضهان حقوق الأشخاص المودعين واحترام كزامتهم وانساننتهم» وكذا الحد من كل 
عمل تعسفي أو تحكبي قد يلحق بهم؛ أو من شأنه المس بسلامتهم الجسديةء أو حرمانهم من الحقوق الخولة لهم 
قانونا وفق ما أقرته الموائيق الدولية ودستور المملكة. 
وتهدف هذه الإجراءات كذلك إلى تقوية الثقة في المحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية لتحقيق الثقة 
والمصداقية لأداء العدالة الجدائية. 
ومن بين الإجراءات المستحدثة بمقتضى المشروع في هذا الصدد: 


" إحداث ث ألية التسجيل السمعي البصري ال 0 
ولحظة توقيعه أو و إبصامه عليه أو رفضه واعالها في فى الجنايات والجنج المعاقب علها بأكثر من 5 سسئوات 
(المادة 66-3 ): 

عدم احتساب المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه ضمن مدة الحراسة النظرية» إذا تم إيقافه خارج 
الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة النظر: يق مم 
الإشارة إلى كون هذه المدة تخصم من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحم على المعني بالأمر يعقوبة سالبة 
للحرية (المادة 66)؛ 

" تحديد نطاق الحق في التزام الصمت من خلال اقتصاره على الأفعال موضوع الإيقاف تفاديا للإشكالات 
المطروحة على مستوى المارسة بخصوص تحديد هوية المشتبه فيه (المادة 66-2)؛ 

" تخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة 'فيهاء دون تقييم 
الاتهامات الموجمة إلى الأشخاص لعي فهم والمتهمين ويتولى أحد قضاة النيابة العامة حمة ناطق رمعي 
المحكة للتواصل - الرأي العام (المادة 15)؛ 

8 تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة الدظرية بمحاميه بضبانات إضافية, من خلال من 
١‏ حق الاتصال باحائي ابتداء من الساعة ١‏ الأول لويقاف ١‏ المشتية فيه وبدون ترخيصس مسبق من النيابة 
العامة (المادة 66-2)؛ 

عدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية إلا بمتتضى أمر كتابي معلل صادر عن النيابة العامة بالنسبة لكافة 
الجرائم (المادة 66-2)؛ 
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بالأحداث أو بالأشخاص المنصوص علهم في البند 1 من المادة 316 (المادة 66-4)؛ 
* وجوب قيام ضابط الشرطة القضائية بالإشارة ف ال حضر للامم الث لشخصي والعائلي وصفة ة الشخص الذي 
9 الاتصال به والوسيلة المستعملة في ذلك؛: و تأريخ وساعة الإشعار 39 يتعلق الأمر بمارسة الحق 
الخول لالشخص الموقوف في إشعار عائلته والاتصال بأحد أقربائه بأي وسيلة متاحة» كيا يضمن ضابط 
الشرطة القضائية تصريحات الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته (المادة 67)؛ 

" إمكانبة نقل محتويات جل الحراسة النظرية فورا إلى سمجل إلكتروني وطني أو ججحموي للحراسة النظرية 
(الادة 66-5)؛ 

" اعتّاد صفة "طبيب ممارس لهام الطب الشرعي" في الحالات التي تقتضي إخضاع المشتبه فيه إلى 
الفحص الطبي أو أي طبيب آخر في حالة تعذر ذلك (المواد 73 و74-1 و67)؛ 

* صون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين أثناء تفتيشهم جسديا مع مراءاة جنس الشخص الذي ب 
تفتيشه (المادتان 60-1 و81). 


2. ترشيد الاعتقال الاحتياطي 
يستيدف المشروع عقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدييرا استثنائياء وذلك من 


دل - 5 0-7 له 0 به ل للعايير أكثر دقةء بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته. 


" اعتبار الاعتقأ عل الاسبال تا ستثنائيا لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه. أو في 
الحالة التي يكون فبها مثول الشخص أمام الحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير 
العدالة؛ 

* ضرورة توفر أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 47-1 من أجل اتخاذ النيابة العامة لقرار الاعتقال 
الاحتنياطي ؛ 

" إمكانية الطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن وكيل الماك أمام هيئة الك التي ستبت في القضية» 
أو أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة. وكذا إمكانية الطعن في أمر الإبداع بالسجن الصادر عن 
الول العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية (المادتان 47-2 و73-2)؛ 

" عدم جواز لجوء قاضي التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي إلا إذا ظهر أنه ضروري 
لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 175-1؛ 

" تقليص عدد تديدات الاعتقال الاحتياطى في الجنايات من خمس إلى مرتين ولنفس المدةء باستثناء 
جرائم أمن الدولة أو الإرهاب التي يمكن فيها تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لس مرات ولنفس المدة 
(المادة 177). وفي الجنح نح من مرتين إلى مرة واحدة ولنفس المدة (المادة 176). وبالنسبة للأحداث فإنه 
لمكن أن قم سند امال الستاطليا في الجنح إلا في حدود مرة واحدة لمدة شهر وفي الجنايات في 
حدود مرتين لمدة شهرين» ويمكن تهديد مدة الاعتقال الاحتياطى لثلاث مرات ولنفس المدة بالنسبة 
للجنايات المنصوص علها في المادذة 108 من قانون المسطرة لايد (الفقرة الأخيرة من المادة 462-1)؛ 

" إمكانية الإحالة المباشرة من قبل الوكل العام للملك على غرفة الجنايات في حالة سراح أو باستعمال 
واد أو أكث من عذابير المرافية القضائية ار علها في المادة 161 (المادة 73)؛ 

" إمكانية استئناف قرارات الإفراج المؤقت والمراقبة القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية من 
طرف الهم أو الوكل العام للملك (المادة 181-1)؟ 
* وضع حد لاعتقال الهم احتياطيا ولتدابير 1 القضائية المتخذة في حقه إذا قضت الحكة الابتدائية 
أو غرفة الجنايات الابتدائية بالإفراج المؤقت ١‏ أو برفم المراقبة حسب الأحوال» بالرتم من استئناف 
النيابة العامة باستثناء القضايا المتعلقة بجرائم أمن الدولة أو الإرهاب (المادتان 181 و181-1)؛ 

" إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكتر, ونية إلى تدابير المراقبة القضائية مع التنصيص على إشراف قاضي 
التحقيق على التنفيذ؛ 


5 إعطاء الصلاحية لقاضي التحقيق 5 حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن 
يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن له الحق 
فياء مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير نع تفويتها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو 
خطيرة أو قابلة للمصادرة (المادة 106)؛ 

2 ضرورة استحضار قاضي التحقيق لقرينة البراءة عند إصداره للأوامر المنصوص عليها في المادة 2 مع 
حرصة على تنقيك تلك الأوامر حت إشرافه ومراقبته؛ 

" تخفيض مدة تمديد الوضع تحت المراقبة القضائية من خمس مرات إلى ثلاث مرات لنفس المدة إذا تعلق 
الأمر بجناية: ولمدة شهر قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة إذا تعلق الأمر بجريحة: مع إمكانية قديد مدة 
الوضع تحت المراقبة القضائية خمس مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 108 
من هذا القانون (المادة 160). 

3 وضع آليات للوقاية من التعذيب 

بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى المشار إليها سابقأء والتي من شأنها إضفاء مزيد من الثقة على 
الإجراءات التي تباشرها الشرطة القضائيةء ولاسيا خلال فترة الحراسة النظرية: أقى المشروع بآليات جديدة 
من شأنها الوقاية من التعذيب. واضفاء مزيد من المصداقية على إجراءات البحث. نذكر من ينبا: 

" إلزام ضابط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار 
النيابة العامة, إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعى ذلك (المادة 67)؛ 

" إلزام النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه إلى خص طبي يجريه طبيب مؤهل لمارسة ممام الطب الشرعى 
أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك في حالة ما إذا طلب منها ذلك أو عاينت بنفسها آثارا تبرر إجراء 
خص طبيء تحت طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض 
إجراء الفحص الطبي إذاكان قد طلبه المتهم أو دفاعه (المادة 74-1)؛ 

" وجوب قيام الوكل العام للملك أو تكليف أحد نوابه بزيارة أمككن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو 
عمل تحكي (المادة 45)؛ 

9 عدم الموافقة على التسليم إذا وجدت أسباب جدية تفيد أن طلب التسليم قدم بقصد تعريض شخص 
للتعذيب (المادة 721). 

لضان مراقبة واشراف فعال على عمل الشرطة القضائية» خول المشروع للسلطة القضائية الختصة 
آليات إضافية للمراقبة» نذكر من ينها: 


" خضوع ضباط الشرطة القضائية في ماهم القضائية إلى السلطات القضائية الحددة في الفصل 128 من 
الدستورء مع التأقد على أن ضباط الشرطة القضائية يتلقون التعلمات فيا يخم مماتمم القضائية من 
رؤسائهم القضائيين (المادة 17)؛ 
" تعيين ضباط الشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لرئدس النيابة العامة والسلطة الحكومية اليّى يتبعون 
لها إداريا (المادة 20)؛ ْ 
* إحداث فرق وطنية وحموية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لرئيس النيابة العامة والسلطة 
الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة (المادة 22-1)؛ 
" تحديد معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية بمقتضى قرار لرئيس النيابة العامة بعد استطلاع رأي الجهة 
المشرفة إداريا علهم (المادة 45). 
ثانيا: تعزيز حقوق الدفاع 
إن حقوق الدفاع تلازم هذ الشروع من بدايته إلى نهايتهء باعتبار هذا الحق من الحقوق الأساسية 
في المحاكة العادلة. واذلك فإن كل الإجراءات التي تتم بمقتضى هذا المشروع تراعي المارسة السلهة لهذا الحق. 
ويمكن الإشارة إلى بعض الإجراءات التي تعزز حق الدفاع على سبيل 7 ومن بينها: 
" حضور الاي عند الاستاع للحدث من طرف ضباط الشرطة القضائية (المادة 460)؛ 
#لعضور ا خلال عملية الاستاع للمشتبه فهم الموضوعين رهن الحراسة النظرية إذا كانوا من 
الأشخاص المشا ر إلهم في المادة 316 (المادة 66-4)؛ 
" إمكانية الاتصال بالحاي من طرف الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى 
لإيقافهء باستشناء بعض الأفعال اق اتشكل بجناية 1 أو جرعة إرهابية واقتضت ضرورة البحث تأخير 
الاتصال بالمحاي (المادة 2- 66)؛ 
" استدعاء الحاي قبل كل استنطاق للمتهم من طرف قاضي التحقيق بعشرة أيام على الأقل وحقه في 
الاطلاع على الملف خلال هذا الأجل» ومنح محاي الأطراف حق الحصول على نسخ من الحضر أو 
باقي وثائق الملف مع إلزامية وضع ملف القضية ورقيا أو على دعامة إلكترونية» رهن إشارة محا الهم 
وحاني الطرف المدني؛ قبل كل استنطاق أو اسماع (المادة 139)؛ 
" تعزيز حضور المحائي في مسطرة الصلح (المادة 41-1)ء 
منج الحق في الطعن في أوامر الإيداع بالسجن الصادرة عن النيابة العامةء دون أن يمس هذا الحق 
بإمكانية طلب السراح المؤقت لاحقا (المادتان 47-2 و73-2)؛ 
" إشعار محابي الشخصن الذي يتم توقيفه من أجل التحقق من الهوية (المادة 82-3-9)؛ 


حق المحاني في طلب استدعاء أي تشخص يرى فائدة في الاستاع إليه من طرف قاضي التحقيق (المادة 
017 


وجوب تعيين المحكمة محاميا ينوب عن الضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية متى كان حدثا أو 
مصابا بعاهة من العاهات المشار إلها قي المادة 316 (المادة 1- 317)؛ 


" منح دفاع الأطراف صلاحية طلب إحالة القضية إلى هيئة الحكم بمحكة النقض مكونة من غرفتين 
مجتمعتين أو إلى هيئتين من الهيتات الجماعية المتمية إلى الغرفة الجنائية مجتمعتين قصد البت فيهاء بعدما 
كأن الوضع مقتصرا على الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئس الغرفة الجدائية وللغرفة نفسها (المادة 542). 
ثالثا: ضيان نجاعة آليات العدالة الجدائية وتحديتها 
إن حق المتقاضي متبما أو ضحية في أن يُنَثّ في قضيته في آجال معقولة وبإجراءات سريعة وفعالة» 
هو حق للمجتع أيضا في التوفر على عدالة جنائية ناجعة وسريعةء قستهدف الوصول إلى الحقيقة وإيقاع الجزاء 
القانوني المناسب في ظروف جيدة تكفل المجهم سلامته وسكينته وللأطراف حقوقهم. وهو ما يتطلب 
البحث عن الأساليب الناجعة للوصول إلى هذه الغايات. وه لا تمر دامًا عبر محاكة تقليدية: إذ قد تتطلب 
أساليب أخرى لحل المنازعات: أو طرقا أخرى للتقاضي. أو تستلزم اختصار الإجراءات إلى الحدود الدنيا 
صونا للوقت وتجنبا لصرف الال العام في إجراءات روتينية لا تحقق أي هدف مرتبط بضانات الهم وحقوقه. 
ومكن في هذا الصدد ذكر أمثلة عن الإجراءات التي أتى بها المشروع توخيا للنجاعة: 
1. الصلح الزنجري 
يربي التعديل إلى وضع مقاربة جديدة للصلح كالية بديلة للدعوى العمومية تتوخى إضفاء نوع من 
المرونة على مستوى الإجراءات, وكذا تجاوز الصعوبات الثي كشفتها المارسة العملية منذ إقرار هذه الآلية سنة 
03 -. ْ 
وقد ثمل التعديل توسيع وعاء الجراتم القابلة للصلحء حيث أصبح يشمل إلى جانب الجنح المعاقب 
عليها بسنتين حبسا أو أقلء الجنح المعاقب عنها بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو ياحدى 
هاتين العقوبتين فقطء بالإضافة إلى بعض الجنح. التي يكون فيها عادة ضحاياء أو تستهدف بالأساس مباشرة 
حقوق الأفراد الذين يمكلهم أن يصالحوا بشأنها ولو تجاوزت العقوبة المقررة لها الحدود السابقة. ويتعلق الأمر 
بالجبج المنصوص علها في القصول 401 و404 (البند 1) و425 و426 و441 (الفقرة الثانية)و445 و447-1 
و447-2 و447-3 و505 و517 و 20كو523 و524 و525 و526 و538 و540 و542 و547 و549 
(البندين الأخيرين) و553 (الفقرة الأول) و571 من جموعة القانون الجدائي» والمادة 316 من مدونة التجارة» 
أو إذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجراتم أخرى (المادة 41-1). 
كبا تم التنصيص على إمكانية عرض الصلح من طرف وكيل الملك على الخصوم. وهو ما يعطي للنيابة 
العامة اتخاذ المبادرة للتصالم أو لدعوة الأطراف إليه إذا تبين لها جدواه. ويمكن تكليف محامي الأطراف أو 
وسيط أو أكثر للقيام بالصلحء ويكون الوسيط إما من اقتراح الأطراف أو يختاره وكيل الملك؛ كا يمكن 
الاستعانة بمكتب المساعدة الاجتاعية بامحام (المادة 41). 


وفى إطار تسيط إجراءات مسطرة الصلح يقترح المشروع الاستغناء عن مصادقة القاضي على 
الصلحء وهو إجراء ثبتت عدم نجاعته بالإضافة إلى افتقاده لكل جدوى بالفسبة للأطراف. 
2. الاستدعاء المباشر المقدم من طرف المتضرر (الشكاية المباشرة) 
لتدارك الانتقادات الموجحمة للتنظيم القانوني لآلية الاستدعاء المباشر المقدم من طرف المتضرر 
(الشكاية المباشرة) داخل أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. عمل المشروع الجديد على تنظم الإجراء 
المذكور بنوع من الدقة. حدد من خلاله الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء: وما ينبغي أن تتضمنه الشكاية 
المباشرة من بيانات والجزاء القانوني المترتب في حالة تخلفها وكيفية تقديها (المادتان 92 و95)» زيادة على تنظيم 
أجل وكيفية أداء مصاريف الدعوى والقسط الجزائي. 
هذاء وقد أق التغيير بمقتضى قانوني هام خول الطرف المدني الذي أقام الدعوى العمومية عن طريق 
الاستدعاء المباشر الحق في الاستثئاف أو الدقض في الدعوى العمومية كذلك وليس فقط الدعوى المدنية 
التابعة كما هو عليه الحال اليوم (المادتان 410 و533). 
3 الشكاية العادية 
تفاديا للشكايات أو الوشايات الجهولة الكيدية. خول المشروع للنيابة العامة إمكانية القيام بالتحريات 
الأولية قصد التأكد من جدية الشكاية أو الوشاية مجهولة المصدر وذلك قبل مباشرة الأبحاث بشأيا (المادة 
40). 
ا ترشيد بد المدازعات القضائية, ف هذا الإجراء لبعض الإدارات باقتراج أداء غرامة لا تتجاوز 
لحد الأقصى للغرامة الذي يقرره القانون للجنحة المعاقب علبها بالغرامة فقطء ويؤدي الاقتراح إلى إنهاء 
0 إذا وافق الخالف على الآداء. وترفم القضية إلى القضاء إذا عارض المعني بالأمر في ذلك بعد وضعه ضمانة 
مساوية للغرامة المقترحة عليه (المواد من 383-1 إلى 383-3). 
5. الأمر القضائي في الجبح 
بغية تتشجيع اللجوء إلى مسطرة الأمر القضائي في الجبح كسطرة مبسطة للجنح البسيطة» تم توسيع 
نطاق الغرامات المقررة للجنح القابلة للإجراء المذكور (المادة 383). 
6. تسلم الاستدعاء من طرف ضابط الشرطة القضائية 
تبسيطا للمساطر والإجراءات القضائية» مكن المشروع وكيل الملك أو من ينوب عنه الانتقال إلى 
مقر الشرطة القضائية ومعاينة المشتبه فيه والاطلاع على الحضر المنجز واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنه 
مع تسليم الانستدعاء إلى المتهم والضحية والشهود عند الاقتضاء للحضور إلى الجلسة التي يتم تعيبنهاء كما يمكن 
تطبيق هذه الآلية بواسطة تقنيات الاتصال عن بعد أو بأي وسياة إلكترونية أخرى. 
ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في التخفيف من عدد الأشخاص المقدمين للنيابة العامةء وتلافي كل 
إكاهات هذا التقديم وأجوائه التي عادة ما تكون غير جيدة: كما يمكن أن يساهم في حل مشكل تبليغ 
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الاستدعاءات مما يؤدي إلى سرعة تجهيز الملفات. التي يمكنبا أن تكون جاهزة انطلاقا من أول جلسة (المادة 
384-1). 
7 إقرار آلية اللتجبيح القضائي 
أ المستجد الوارد ضمن مقتضيات المادة 49 من المشروع ليخول للوكيّل العام للملك صلاحية إحالة 
جناية من الجنايات على وكيل الملك باعتبارها جنحة فقطء كلا ظهر له أن الضرر الناجم عنبا كان محدودا أو 
قهة الحق المعتدى عليه بسيطة» وذلك إذا كان القانون يسمح بوصف الأفعال بوصف جنحة كذلكء. وذلك في 
إطار سد الفراغ التشريعي بشأن آلية التجنيح القضائي كصورة من صور التفريد القضائي تخول للنيابة العامة 
كجهة متابعة صلاحية تغيير وصف الجريمة من جناية الى جنحة كلما تبين لها أن خطورة الفعل بسيطة ولا 
ويروم هذا المستجد بالأساس إلى تلافي تعقيدات الإجراءات وطول المساطر أمام الفرف الجنائية 
و تخليص هذه الغرفة من القضايا السيطة (المادة 49). 
8. ترشيد التحقيق الإعدابي 
يأقي مستجد هذا القانون بخصوص إقرار اختيارية التحقيق في الجنايات مع عدم إعاله في الجنج إلا 
بنص خاص أو بصفة اختيارية في الجنمج المحددة في المادة 108 (المادة 83): في إطار تنزيل توصيات ميثاق 
إصلاح منظومة العدالة خاصة التوصية رم 85, وكذا ما سجله النقاش الدائر في الساحة القانونية والقضائية 
ببلادنا وبافي الدول التي تأخذ بنظام التحقيق من أصوات داعية إلى إعادة النظر في المؤسسة الملكورة. 
وعلاوة على ذلك أصبح القضاة المكلفون بالتحقيق في الحام الابتدائية ونحام الاستئئاف يعينون من 
بين قضاة الحكم والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية 
باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لحكة الاستئناف, حسب الحالة (المادة 52). 
9. منج الحكمة سلطة تغيير التكييف في الجبح 
في إطار سد الفراغ القانوني !لذي كان قاما بالنسبة لصلاحية الحكمة في تغيير التكييف في الجبح» على 
خلاف ما هو مقرر بالنسبة للجدايات بموجب المادة 432 التي تنص صراحة على أن غرفة الجنايات غير ملزمة 
بالارتباط بتكيف الجريهة الحالة عليها. نص المشروع صراحة ضمن مقتضيات المادة 386-1 على صلاحية المحكة 
في تغيير تكييف الجنحة موضوع المتابعة إلى جنحة من نفس الصتف إذا انطبقت عليها العناصر القانونية المكونة 
للجريمة موضوع الوصف الجديد. غير أنه إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة بعد تغيير تكبيفها أشدء فلا يجوز 
للمحكة الأخذ ها إلا بعد الاستاع لمطالب النيابة العامة وإيضاحات الدفاع بهذا الخصوص. 
وفي حالة التاس النيابة العامة تغيير الوصف خلال دراسة القضيةء تعين على الحكمة مناقشة القضية 
على ضوء الوصف الجديد بعد الاستاع لإدفاع هذا الخصوص. 
0 إحداث آلية لتجهيز الملفات في الجنايات 
على غرار ما هو معمول به في قانون المسطرة المدنية بشأن القاضي المقرر ودوره الهام في تدبير الملفات 
ذات الصبغة المدنية» تم إحداث آلية جديدة على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية تتيح إمكانية تخويل 
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أحد قضاة الك محمة تجهيز الملفات قبل مباشرة إجراءات المحاكة حيث يتخذ المستشار المعين من قبل رئيس 
الهيئة الإجراءا ب اللاو لجعل القضية جاهزة للح بما فييا التأكد من التوصل بالاستدعاءات ومراقبة 
الإجراءات والوئائق تق وا نجار الخبرات والطلبات الرامية إلى تأجيل ١‏ القضية والتحقق من هوية الأطراف دون 
المساس با يمكن لهيئة المحكمة أن تأمر به من إجرا 0 
ومن شأن هذا المستجد تسريع إجراءات التقاضي وا صدار الأحكام في فى أجل معقول وبالتالمي تحقيق النجاعة 
القضائية المرجوة (المادة 1 -421). 
1 منح النيابة العامة مباشرة إجراءات إدماج العقوبات 

ضانا للسرعة والنجاعة عند معالجة طلبات الإدماجء ٠‏ خول المشروع للنيابة العامة عند تعدد 
الجراتم وفقا للفصلين 119و 120 من جموعة القانون الجنائي» مباشرة إجراءات إدماج العقوبات تلقائيا أو بناء 
على طلب من الحكوم عليه أو دفاعه أ أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر. 


كي نص المشروع على إمكانية المنازعة في قرار النيابة العامة وفمًا لأحكام المادتين 599 و600 (المادة 613-1). 
ومن شأن هذا المستجد الهام المساهمة في التخفيف من اكتظاظ السجون وتفادي إبقاء الشخص مدة أطول 
في الاعتقال رح أحقيته في الاستفادة من الإدماج. 
2 اعتاد الوسائل العلمية والتقنية في الإجراءات 
في إطار استغار التطور التكنولوجى والمعلوماتي في مجال تحديث آليات العدالة الجدائية ببلادناء أقر 

التعديل مجموعة من الوسائل العلمية والتقنية في الإجراءات القانونية من قبيل؛ 

" اعتاد تقنيات الاتصال عن بعد 

55 
* اعتاد المحاضر المحررة على دعامة إلكترونية مع إمكانية توقيعها إلكترونيا (المادة 24)؛ 
" الاستدعاء بكل الوسائل التي تترك أثرا كتابيا (المادتان 117 و325)؛ 


* إمكانية اعتاد الوسائل التقنية لطلب وتسليم البطاقة رم 3 من أي مركز للسجل العدلي بالنسبة جميع 
الأشخاص المزدادين بالمملكة (المادة 668)؛ 


في إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكة (المواد من 595-11 إلى 17- 


* تتمكين النيابة العامة في حالة ما إذا عرضت عليها مسألة تقنية من الاستعانة بذوي الخبرة والمعرفة مع 
منحها حق إعطاء الأمر إلى الجهات المعنية قصد إجراء خيرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية 
للأشخاص المشتبه في هم الذين توجد قرائن على تورطهم فْ ارتكاب إحدى الجراتم (المادة 40). 

3 إعادة النظر في بعض قواعد الاختصاص 


" إضافة مكان تواجد المؤسسة السجنية المعتقل بها الشخص كعيار للاختصاص الحلي (المادتان مله 
و259)؛ 


12 


إعادة النظر قي قواعد الاختصاص الاسبثنائية الخاصة بالمساطر المتعلقة بالقضاة والموظفين وضباط 
الشرطة القضائية. من خلال التنصيص على ما يلي: 


التأكيد على خضوع إجراءات البحث المهيدي في حق المستفيدين منها إلى القواعد العادية 
باستثناء الإجراءات التي تحد من الحرية والتي تتطلب موافقة الول العام للملك إدى محكمة 
النقضء وكذا الاسماع إلى المعني بالأمر أو تفتيش مسكنه الذي يتم من طرف الوكيل العام 
للملك إدى محكنة الاستثناف المشرف على البحث أو الذي يجري البحث في دائرة اختصاصه 
أو من طرف أحد أعضاء النيابة العامة يعيئه لهذه الغاية (المادة 264-1)؛ 

المتابعة من طرف الوكل العام للملك إدى محكمة النقض أو من ينوب عنه من الحامين العامين 
بالنسبة للفئات المحددة في المادة 265. ومن طرف الوكيل العام للملك إدى محكمة الاستثناف 
أو من ينوب عنه من قضاة النيابة العامة العاملين بدائرة نفوذه بالنسبة لباقي الفتات (المواد 266 
إذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس الأول لحكمة النقض أو الوكل العام للملك إديهاء فإن 
المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم ركس عرفة وأقدم بحام عام ومن أقدم عضو بالغرفة 
الجنائية بمحكئة النقض (المادة 265)؛ 

يلفس الوكل العام للملك إدى محكنة الاستئئاف في كل الأحوال من الرئيس الأول تعيين 
مستشار أو أكثر للتحقيق في القضية؛ 

يقرر قاضي التحقيق في المتابعة والإحالة وفق القواعد العادية؛ 

إقرار محاكة جميع الفئات أمام محكمة الاستثنافء وإذا تعلق الأمر بجنحة تبت فبها هيئة من 
ثلائة مستشارين وتستأتف أحكاتما أمام غرفة الجنح الاستثنافية. وإذا تعلق الأمر بجناية تحال 
على غرفة الجنايات الابتدائية وتستأئف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية؛ 


"" اعتبار إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها في قضايا القرب يغني عن حضورها في الجلسة (المادة 383-6)؛ 
* اعقاد القضاء الجماعي في القضايا التي يتقرر فيها متابعة شخ في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص في 


حالة سراحء والقضاء الفردي في الجنح الأخرى والخالفات (المادة 374)؛ 


" التنصيص على اختصاص الغرفة الجدحية في كل ما يسهد إلها القانون صراحة البت فيه (المادة 231)؛ 
توسيع اختصاص القضاء المغربي بالنسبة للجرائم المرتكبة بالخارج من طرف الأجانب إذا كان الضحية 
مغربيأ لتشمل الجبح إلى جانب الجنايات (المادة 710). 
هذا إضافة إلى بعض المستجدات الأخره ى التي جاء بها المشروع من قبيل تنظيم مسطرة رد الأشياء 
والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق وما يرتبط بحراستها واتخاذ كافة 
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التدابير لمنع تفويتها (المواد 49-1 و1056 و366) وكذا ما يرتبط بجمكين المحكمة إذا تعدد الأشخاص المتابعون 
وتعذر استدعاء أحدهم. أن تقرر فصل الملف ومواصلة محاكة المتبمين الحاضرين بكيفية مستقلة (المادة 314). 
رابعا: تطوير وتقوية آليات مكالخة الجرمة 
إن خطورة الجرعة وتهديدها للمجتعات أصبحت تتطلب من آليات وأجمزة العدالة الجنائية اللجوء 
إلى أساليب متطورة لمكافتها. ولذلك أصبح الأمر يتطلب تنظيم استعال بعض التقنيات الحديثة في البحث 
والتحري أو التحقيق أو المحاكة. نذكر من بنها: 
* اللجوء إلى الطب الشرعي من طرف النيابة العامة أو قضاء التحقيق والشرطة القضائية (المواد 73 و1- 
74و47 
" تمكين النيابة العامة وقاضي التحقيق في الجنايات وال لجنح التي تدر عائدات مالية بإجراء بحث مالي 
موازي لتحديد متحصلات الجرمة وكذلك الأمر حجر أو عقل أو تجميد الأموال والممتلكات التي يشتبه 
في كؤنها متحصلة من الجرعة (المواد 40-1 و49-1 و87)؛ 
" تنظيم اخترا ق العصابات والشبكات الإجرامية من خلال تمكين ضباط أو أعوان الشرطة القضائية تحت 
إشراف 00 النيابة العامة من تلبع ومراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكا إحدى الجراتم المنصوص 
علبها في المادة 108 وذلك وفق ضوابط قانونية محددة حسب العايير المتعارف علها دوليا (المواد 3-1- 
2 إلى 8582-3-6 والمادة 347-3)؛ 
" تمكين ضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب من مباشرة عملية الاختراق فوق التراب المغربي تحت 
إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية مغربي استنادا إلى طلب رسي صادر عن السلطات القضائية 
الأجنبية انختصة. 
كي تم فتج الباب بالمقابل أمام ضباط وأعوان الشرطة القضائية المغاربة لتنفيذ عمليات اختراق بالخارجء بموافقة 
السلطات الأجنبية التي تنفذ عملية الاختراق على أراضيها (المواد من 7135-4 إلى 713-3)؛ 
" إمكانية قيام السلطات القضائية المختصة» في إطار اتفاقيات التعاون القضائي أو في إطار المعاملة بالمثل» 
بتكوين فرق مشتركة للبحث سواء في إطار مسطرة قضائية وطنية تتطلب إنجاز أبحاث معقدة 
وإمكانيات ضضمة وتبهم المملكة المغربية ودولا أخرى؛ أو عندما تباشر جموعة من الدول أبحاثا في شأن 
جرائم تتطلب عملا منسقا ومركزا بين هذه الدول (المادة 713-4). 
وضبانا لنجاعة هذه الآليةء فقد تم تخويل ضباط الشرطة القضائية الأجانب نفس الاختصاصات المسددة 
لضباط الشرطة القضائية المغاربة» لاسها في مجال معاينة الجراتم وتحرير محاضر بشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه 
قانونهم الوطني عند الضرورة وتلقي التصريحات المدلى با أمانمم وتحرير محاضر بشأتها ومساعدة ضباط الشرطة 
القضائية المغربية في أداء مانحم والقيام بعمليات المراقبة والاختراق (المادة 713-5) كا تم منح نفس الصلاحية 
لضباط الشرطة القضائية المغاربة بالمشاركة في فرق بحث مشتكة بالخارج (المادة 713-6)؛ 
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* تنظيم مسطرة الأمر الدولي بإلقاء القبض من خلال تحديد شكلياته ومسطرة إحالته وتعديله والغائه 
(المادة 749-3)؛ 
" تنظيم التقاط وتسجيل الأصوات والصور وتحديد المواقع في الجرائم المنصوص علها في المادة 108. 
تسمح هذه المسطرة بتثبيت آليات الالتقاط والتسجيل بمقتضى أمر قضائي تحت مراقبة قاضي التحقيق 
أو النيابة العامة التي أمرت به (المواد من 116-1 إلى 116-6)؛ 
ام ا يه حترام تام لحقوق الأفراد. من خلال: 
تحديد أسباب التحقق من الهوية لغاية البحث في الجراتم والوقاية منهاء وتنظيم مدة الاحتفاظ 
بالشخص للتحقق من هويته حين يتعذر التحقق منها بعين المكان؛ 
- تحديد الأشخاص الخاضعين لآلية التحقق من الهوية في الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو نحا 
ارتكاهم الجرمة أو الذين قد يتوفرون على معلومات مفيدة للبحث في جريمة أو موضوع أبحاث 
أو تدابير مأمور بها من قبل السلطات القضائية الختصة. مع النص على إمكانية تمديد مدة إيقاف 
الشخص الذي يتم التحقق من هويته لست ساعات إضافية بإذن من وككل الملك المختص؛ 
> مراقبة النيابة العامة لعملية التحقق من الهوية؛ 
- إمكانية التحقق من الهوية عن طريق البصمات؛ 
- تحرير محاضر بالتحقق من الهوية (المواد من 82-3-7 إلى 82-3-11). 
خامسا: العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية 
في إطار تعزيز الماية القانونية لضحايا الجريمة وايلائهم العناية الخاصة يهمء أقر المشروع جموعة من 
المستجدات المائية المعززة لمركر الضحية في سائر مراحل الدعوى العمومية» وفق ما يلي: 
" إشعار الضحية أو المشتكي بال الإجراءات (المادتان 40 و49)؛ 
" الاستاغ للضحية من طرف قاضي التحقيق بصفته تلك ودون أداء الهين القانونية (المادة 123)؛ 
" تمتيع الضحايا ذوي العاهات والضحايا الأحداث من مساعدة محام (المادة 317-1)؛ 
" تعيين الحكمة للضحية ترجأنا إذا كان يتكلم لغة أو لهجة يصعب فيمها (المادة 318)؛ 

* الإحداث الرسعي لخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالحاك؛ يعهد لها بتدبير إجراءات الخاية في قضايا 
العنف وسوء المعاماة والاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر ضد النساء والأطفال (المادة 82-5-1)؛ 
" تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتاعية في الاهتام بالضحايا من النساء والأطفال من خلال تقديم الدعم 
النفسي لهذه الفئات والاستاع إلههم ومواكئتهم داخل الحكمة وخارججماء وإجراء الأبحاث الاجتاعية في 

القضايا التي يكلف با (المادة 82-5-3). 
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سادسا: اختصاصات الوكيل العام للملك إدى محكمة النقض سرئيس النيابة العامة 
بادر المشروع إلى تأطير وتوضيح اختصاصات الوكل العام للملك إدى محكمة النقض كمثل للنيابة 
العامة داخل محكمة النقض من جحهة وكذا بصفته رئسا للنيابة العامة من جحمة أخرى. وذلك على النحو التالي: 
أ: الول العام للملك إدى محكمة النقض 
نص المشروع بموجب المادة 51 منه على جموعة من الاختصاصات المسندة إلى الوكيل العام للملك 
لدى محكمة النقض تتجلى فيا يلي: 
" يمثل الوكل العام للملك لدى محكمة التقض ششخصيا أو بواسطة الحابي العام الأول أو المحامين العامين 
النيابة العامة أمام محكية النقض؛ 
" يمارس الوكيل العام للملك إدى محكمة النقض سلطته على الحائي العام الأول وعلى جميع المحامين العامين 
التابعين لمحكمة النقض؟؛ 
" بارس الوكيل العام للملك الطعون امخولة له بموجب التشريع الجاري به العمل؛ 
" يارس كل المهام والاختصاصات الخولة له بمقتضى هذا القانون أو بمتتضى نصوص أخرى. 
ب: رئيس النيابة العامة 
نص المشروع على جموعة من الاختصاصات المنوطة بالوكل العام للملك إدى محكة النقض بصفته 
رئيسا للنيابة العامةء لاسها ما يرتبط بسلطته وإشرافه على المؤسسة المذكورة وعلى قضاتها ومراقبة صلاحياتها 
المرتبطة بالدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى ويمارسة الطعون المتعلقة بهاء وتمثل هذه 
الاختصاصات في: 
" التأكد على رئاسة الوككل العام للملك إدى محكة النقض للنيابة العامة (المادة 52-2)؛ 
" تأكد مارسة الوكل العام للملك إدى محكمة النقض سلطته على جميع قضأة النيابة العامة في كافة محام 
المملكة (المادة 51-2)؛ 
" وضع ضوابط لتعلهات رئيس النيابة العامة الموجحمة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك من خلال 
التنصيص على أن تكون قانونية وكتابية (المادة 51-2). 
سابعا: ضوابط السياسة الجدائية 
خصص المشروع للمرة الأولى فرعا للسياسة الجنائية (الفرع 5) بعدما كان مشار إليها بصفة عرضية 
ضمن مقتضيات المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية فها بخص إشراف وزير العدل على تنفيذها. 
وهو الفرع الذي تم من خلاله وضع ضوابط جديدة لتأطير وضع وتنفيذ السياسة الجنائية كجزء لا 
يتجزأ من السياسات العمومية للدولة روعي فيها المستجدات التي شهدها منظومة العدالة ببلادنا خاصة حدث 
نقل اختصاصات وزير العدل ذات الصلة بالدعوى العمومية إلى الول العام للملك إدى محكمة النقض رئيس 
النيابة العامة بموجب القانون رق 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى 
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الول ١‏ لعام للملك إدى محكة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظم رئاسة النيابة العامة. وكذا 
وعات امك اللمديية يهنا اسان ديت ف ناكد ول ها يإن: 
" وضع تعريف للسياسة الطْنائية يتاشثى مع التعاريف العتهدة دوليا كجزء من السياسات العمومية تشمل 
قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكالخة الجرعة والوقاية منها (المادة 51-1)؛ 
* تحديد السياسة ١‏ الجدائية في صورتين» سياسة جنائية تشريعية يسهر رتس النيابة العامة على تنفيذها 
تلقائيا بناء على ! 00 0 الجاري بها العملء وسياسة جنائية مرتبطة بسياسات عمومية أخرى 
تضعها الحكومة ويبلغها إليه وزير العدل (المأدة 51-1)؛ 
* منج رئيس النيابة العامة تممة الإشراف على تنقيذ السياسة الجدائية التي يضعها المشرع من خلال تبليغ 
مضاميتها للوكلاء العامين لأملك إدى مام الاستئناف الذين يسهرون على تنفيذها داخل الدوائر 
القضائية التابعة لدفوذهم (المادة 51-1)؛ 
" تضمين الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ السياسة الجنائية ف التقرير السنوي الذي يعده رتس النيابة 
العامة في إطار المادة 110 من القانون التنظهي رق 110.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 
(المادة 51-1)؛ ْ 
" تولي المرصد الوطني للإجرام المحدث إدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل المساهمة في رسم توجحمات 
ومعالم السياسة الجنائية من خلال جمع ومعالجة الإحصائيات الجنائية ودراستها وتحليل الظواهر 
الإجرامية واقتراح ح الحلول الكفياة لمكالختها والوقاية منها (المادة 51-3). 
ثأمنا: تعزيز التدابير الرامية بة إلى حياية الأحداث 
تعزيزا للتوجه الذي نجه القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية منذ صدورهء بخصوص تفريد عدالة 
الأحداث بعالجة حمائية خاصة تراعي 0 هذه الفئة تماشيا مع ما أقرته شريعتنا السمحاء والاتفاقيات الدولية 
في هذا الصددء أقر التعديل جموعة من التدابير المائية للأحداث: 
" التأيّد على المصلحة الفضلى للحدث رتغليها في تقدير القرارات المتخذة في حقه (المادتان 473و482)؛ 
* حذف إمكانية تمديد مدة الاحتفاظ بالنسبة للجرام المرتكبة من طرف الأحداث ما عدا الجرائم الواردة 
في المادة 108 (المادة 460)؛ 
* عدم إمكانية تمديد اعتقال الحدث احتياطيا في الجبح إلا في حدود مرة واحدة لمدة شهر وفي الجنايات 
في حدود مرتين لمدة شهرين» ويكن تديدها ثلاث مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص 
عليها في المادة 108؛ 
" إضافة "الأسر البديلة" إلى تدابير نظام الحراسة المؤقتة التي يتخذها القاضي في قضايا الجنح المرتبطة 
بالأحداث (المادة 471)؛ 
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" إضافة مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات إلى الجهات التي يكن لها تقديم ملقس بشأن استبدال العقوبة 
السالبة للحرية بتديير أو أكثر من تدابير الحاية والتهذيب المنصوص عليها في المادة 481 (المادة 1- 
601 

* إمكانية حضور المحاني خلال الاستاع إلى الحدث من طرف الشرطة القضائية بعد ترخيص النيابة 
العامة المختصة (المادة 460)؛ 

* تفقد السجون ومرآكز الملاحظة شهريا من طرف النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات مع إمكانية 
الاستعانة بخدمات مكتب المساعدة للاجتاعية (المادة 616)؛ 

" التأقد على أن محاكة الأحداث لا تكتسي طبيعة عقابية» وأن الأجمزة القضائية تراعي المصلحة الفضلى 
للحدث في تقدير التدبير الملاتم له (المادة 462-1)؛ 

. منع إيداع الحدث الذي لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة ٍ الجنايات وست عشرة سنة كاملة في الجنح, 
ولو بصفة مؤقتة» وما كان نوع الجريمة» وإذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 12 سنة 
كاملةء فإن النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام المسؤولية الجنائية للحدث وتسلمه لأبويه أو 
الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضته أو كافله أو المكلف برعايته (المادتان4 .نباو نبا )؛ 

" إسناد حمة إجراء الأبحاث الاجتاعية إلى مكتب المساعدة الاجتاعية بحام (المادة 474)؛ 

وجوب تعليل قرار إيداع الحدث الذي يتراوح عمره بين ست عشرة وان عشرة سنة في السجن مم 
التأقد على ضرورة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير اللماية (المادة 473)؛ 

" تعيين قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث من قبل امجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح 
من رئيس الحكمة الابتدائية بالنسبة لقاضي الأحداث والرئيس الأول لحكمة الاستثئاف بالنسبة 
للمستشار المكلف بالأحداث (المادتان 467 و485)؛ 

. " إمكانية استبدال العقوبة المحكوم ها في حق الحدث من طرف آخر هيئة قضائية نظرت فيا بتدابير 
تربوية (المادة 501-1)؛ 
" تمديد الماية المكفولة للأطفال الموجودين في وضعية صعبة إلى حين بلوغهم 18 سنة (المادة 517). 
تأسعا: الجديد في طرق الطعن 
أى المشروع بعدة مستجدات على مستوى طرق الطعن: وفق ما يلي: 
1. على مستوى الطعن بالنقض 
" منح الول العام للملك إدى محكمة النقض أو دفاع الأطراف الحق في تقديم ملتمس من أجل إحالة 
القضية إلى هيئة الحكم المكونة من غرفتين مجتمعين أو إلى هيكتين من الهيعات الجماعية المتفية إلى الغرفة 
الجنائية مجتمعتين قصد البت فيا (المادة 542). 
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* تطبيق مقتضيات المادة 404 في الحالة التي يتعين فيها على المتهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات 
الاستتئنافية بعد إبطال القرار الصادر ضده (المأدة 551). 
2. على مستوى الطعن بالاستشئاف 
حذف الطعن بالاستتناف في الأحكام الصادرة في الخالفات مع إمكانية الطعن فيا بالنقض طبنا 
للشروط المنصوص عليها في المادة 415 (المادة 396). 
3. على مستوى الطعن بالنقض لفائدة القاتون 
إسناد صلاحية الطعن بالنقض لفائدة القانون لكل من الوكل العام للملك إدى محكمة العض ,وريس التيلة 
العامة بصفته هذه بالنسبة للإجراء ات القضائية 2 و القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون 
للإجراءات الجوهرية للمسطرة مم توسحيد المسظرة رة والآثآر في فى الجالتين فعا (المادة 5538 وما ايلينا): 
4. على مستوى إعادة النظر 
التنصيص على تقديم طلب إعادة النظر المقدم من قبل الطرف المعدٍ 0 
النقض أو من النيابة العامة ٠‏ بإيداع مذكرة كنا حيط شكة النقض :داخل خل أجل ستين يوما من | تاريخ تبليغ 
القرار المطعون فيهء ولا يتزتب عن طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض أي أثر موقف 
للعقوبة احكوم بها (المادة 563). 
5. على مستوى المراجعة 
* منج سلطة المراجعة المرتبطة بالخلة المنصوص علييا في البند 4 من المادة 566 إلى الوكل العام للملك 
لدى محكة النقض بصفته رئبسا للنيابة العامة (المادة 567-1)؛ 
" تحديد أجل 15 يوما للجنة للبت في قبول الطلب من عدمه ييتدئ احتسابه من تقديم النيابة العامة 
ملهساعا (المادة 567)؛ 
" وضع .ضوابط لإيقاف تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة في حالة. المراجعة مع تمكين الحكة عند الاقتضاء من : 
إخضاع المحكوم عليه لواحد أو أ أك ر من تدابير الحراقبة القضائية الممصوص عليها في المادة 161 (المادة 
69). 
6. على مستوى التعرض 
* عدم جواز التعرض إلا على الأحكام غير القابلة للاستئناف (المادة 393). 
عاشرا: تنفيذ العقوبات 
نظرا للدور الهام الذي 8 موضوع تنفيذ العقوبات داخل السياسات العقابية المعاصرة؛ وما عرفه من 
تطورات هامة أملتها ضرورة تحقيق العقوبة لوظائفها في الردع وإصلاح الجاني والمساهمة في إعادة إدماجه داخل 
امجتمع أولى المشروع عناية خاصة لموضوع تنفيذ العقوبات وفق مقاربة شاملة تتوخى تحقيق الأهداف المذكورة 
من خلال التنصيص على ما يلي: 


أو خرقا 
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1. تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ضد الحكوم علبيم في حالة سراح 
هدف تجاوز جموعة من الإشكالات التى تطرحما المارسة العملية فيا يخص كيفيات تنفيذ ضباط الشرطة 
القضائية لتعليات النيابة العامة بشأن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة ضد الحكوم علييم في حالة سراح 
لاسا الإشكالات المرتبطة يإيقاف الحكوم علهم في ساعات متأخرة من الليل أو في مكان بعيد عن المؤسسة 
السجنية؛ خول المشروع لضباط الشرطة القضائية إمكانية الاحتفاظ بالحكوم عليه 0 المعد للحراسة 
النظرية أو الاحتفاظ داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ الاحتفاظ إلى حين إيداعه في المؤسسة 
المسة 
وفي هذه الحالة تحتنسب مدة العقوبة السالبة للحرية منذ الساعة الأولى لإيقاف الشخص اللحكوم عليه (المادة 
613-2). 
2. قاضي تطبيق العقوبات 
" تعيين قاضي تطبيق العقوبات من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس الحكة 
الابتدائية بدلا من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد (المادة 596)؛ 
" توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات لتشمل مجالات جديدة مثل: 
- الإشراف على التخفيض التلقائي للعقوبة والبت في رد الاعتبار وتغيير العقوبة وفقا لأحكام المادة 
749-2 من هذا القانون» كا 0 له في إطار ممارسته للهامه الاستعانة بخدمات مكتب 
المساعدة ال“جتاعية بالحكة في إطار ! ز الأبحاث ال“جتاعية ؛ 
- إمكانية تقديم مقترحات العفو كما يتعين عليه تقديم مقترحات العفو التلقائي بالنسبة للأشخاص 
احكوم عليهم بالإعدام. عليا أنه في إطار تقييد عقوبة الإعدامء أ أ قر المشروع آلية جديدة بموجب 
الملدة 430 تمثل في ضرورة إجاع ١‏ لهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام؛ مع تحرير محضر 
للمداولة يشار فيه إلى إججاع ع القضاة ون ويوقم من طرف جمبيع أعضاء الهيئة. 
وفي حالة وجود نزاع عارض متعلق بتنفيذ قرارات قاضي تطبيق العقوبات تطبق مقتضيات المادتين 
9 و600 ويتوفر قاضي تطبيق العقوبات على كتابة لمسك المستندات والسجلات وتوضع رهن إشارته 
الوسائل اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليه (المادة 596). 
3. العخفيض التلقاني للعقوبة 
وضع المشروع نظاما للتخفيض التلقائي العقوبة كالية جديدة يتوخى منها تحفيز وتشجيع السجناء على 
الاتضباط والاتنخراط بشكل إيجابي في برامج الإصلاس اح والاتدماجء وفق مقاربة تعتمد على تحسن سلوك 
السجين وليجاد جزاء له من خلال الاستفادة من تخفيض للعقوية تلقائيا من طرف لجنة بالسجن بعد قضاء 
السجين ربع العقوبة. حيث يتم تخفيض 4 أيام عن كل شهر لغاية سنة وشهر عن كل سلة أو جزء من السنة؛ 
إذا كانت العقوبة أكثر من سنة. 
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ويخضع التخفيض التلقائي للعقوبة للمراقبة من طرف قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك؛ مع منح إمكانية 
رفع التظليات إلى لجنة يرأسها قاضى تطبيق العقوبات (المواد من 632-1 إلى 632-7). 
4. أداء الغرامات ْ 
في إطار التشجيع على أداء الغرامات الحكوم جاء أقر المشروع آلية تحفيزية تمثل في تخفيض قهة 
الغرامة في حالة القيام بالأداء داخل الأجل المحدد له حيث يؤدي الحكوم عليه فقط ثلث الغرامة المحكوم 5 
(للادة 634-1). 
5. رد الاعتبار 
في إطار مراجعة مسطرة رد الاعتبار نحو تحفيز الحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاحج 
والإدماج؛ أقِّ الممشروع بمستجدات هامة من أجل تبسيط إجراءاتها شملت: 
" تقليص آجال رد الاعتبار القانوني والقضائي (المادة 687 وما يليها)؛ 
* الإعفاء من الأجل بالنسبة للسجداء الذين ساهموا بجدية في برامج التأهيل والإدماج (المادة 695)؛ 
" إسناد مممة تنفيذ رد الاعتبار القانوني بكيفية تلقائية إلى رئيس كتابة الضبط بعد استطلاع رأي النيابة 
العامة (المأدة 689-1). 


#مزيزي . 


سير د 
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مشروع قأنون رم 03.23 بتغيير وتثيم 
القانون رق 22.01 المتعلق بالمسطرة الجدائية 


تنسخ ديباجة القانون رم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رم 
5 بتارية 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2) وتعوض على النحو التالمي: 


ديياجة 

يعد قانون المسطرة الجنائية بمنابة الشريعة العامة لتنظيم القواعد المتعلقة باستعال حق الدولة في 
العقاب انطلاقا من قاعدة أنه "لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جمة مختصة". إذ يتشكل من جموعة من 
التواعد القانونية الني تحكم إجراءات البحث والتحري عن الجريمة وضبط مرتكبيها والوقوف على وسائل إثباتها 
وتحديد الجهة الختصة متابعة مرتكبهها وتبيان إجراءات المحاكة وطرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية 
وتنفيذها. 

ويكتسي هذا القانون أهمية بالغة بالنظر للدور الهام الذي يضطلع به في تحقيق التوازن بين سلطة 
العقاب الي تتوفر عليها الدولة وضهان حماية حقوق وحريات الأشخاصء وهو ما يقتضي الحرص على سن 
قواعد إجرائية يراعى فيها الضوابط والمعايير المتفق عليها دوليا في مقدمتها مبدأ الضرورة الذي يقتضي التقيد بما 
هو ضروري لوضع قاعدة إجرائية ماسة بالحرية» ومبداً التناسب الذي يستدعي مراعاة التوازن بين الحرية 
والحق المراد المساس بهء والغاية المتوخاة من وضع القاعدة الإجرائية» ثم مبدأ الشرعية اأذي يقتضي خضوع 
الإجراء للضوابط القانونية المعتمدة. 

والجدير بالذكرء أن قانون المسطرة الجنائية بالمغرب مر بمحطات تاريخية حمة انطلاقا من قانون 
المسطرة الجدائية الصادر بتارية 10 فبراير 1959» الذي أنبى مع مرحلة تطبيق العديد من القوانين الإجرائية 
التي فرضتها المرحلة السابقة» ووضع أول قانون إجرائي موحد كرس جموعة من الضمانات وحقق فعالية على 
مستوى تدبير إجراءات الدعوى العموميةء قبل أن يعزز بتعديلات بموجب الظهير الشريف المتعلق 
بالإجراءات الانتقالية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974» الذي أقر تغييرات مرحلية يعمل بها إلى حين اعتاد 
قانون جديد للمسطرة الجدائية, وقد اسقمر العمل به ما يقارب عقود من الزمن» مع مأ رافقه من تطلعات 
فتهية وقضائية وحقوقية لمزيد من الضمانات والتطورات على مستوى الإجراءات» خاصة بعد إحداث المجلس 
الاستشاري لقوق الإنسان وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وما وآئها من إصلاحات على مستويات 


متعددة. 
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وقد شكل صدور القانون رق 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الجاري به العملء حدثا هاما عكس 
الروح التوافقية لميع الفاعلين في سن قانون إجرائي عصري يوآكب التحولات التي عرفتها الساحة الوطنية 
على مستويات متعددة» وفي مقدمتها ججمود المملكة المغربية في تعزيز النبوض بحقوق الإفسان واحترام سيادة 
القانون. حيث كان الهاجس هو توفير ظروف المحاكة العادلة وفتا لفط المتعارف عليه عالميا واحترام حقوق 
الأفراد وصون حرياتهم والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات وترسيخ 
بناء دولة الحق والقانون» مع تلافي كل السلبيات والملاحظات التي أفرزعا المارسة العملية. 
وهو ما تجسد فعليا من خلال العديد من التعديلات التي عرفها القانون السالف الذكر بين الفينة 
والأخرى» مواكة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي والوطنيء وإيجاد أجوبة 
وردود على التطور الكبي والكيني للجرائم خاصة في ظل تنائي الجرية المنظمة عبر الوطنية» وتوفير ضمانات 
الحاكة العادلة وفق ما كرسته المواثيق الدولية ذات الصلة ودستور المملكة المغربية. 
وينبني هذا القانون على جموعة من المرجعيات والأسس والثوابت الهامة المؤطرة لتوجحمات ومعالم 
السياسة الجنائية الوطنية, خاصة فيا يخص تحديث المنظومة القانونية الإجرائية في الميدان الجنائي» ويمكن 
إجال أهم هذه المرجعيات والأسس فيا يلي: 
ملاءمة القانون الوطني مع المارسة الاتفاقية في مجال حقوق الإفسانء» والتي قطعت فيها 
المملكة المغربية أشواطا محمة في إطار تعهدها الدستوري بالالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق 
وواجباتء عبر مصادقتها على أهم الانفاقيات الدولية التي تشكل النواة الصلبة للمنظومة المعيارية الدولية في 
مجال حأية حقوق الإنسان» وتسريع سير مسلسل رفع التحفظاتء والاعتراف بالآليات الدولية المنشأة من 
أجل مراقبة تنفيذ الاتفاقيات» والتعاون الفعال مع الهيئات المكلفة بالنبوض بحقوق الإنسان وحايتباء وتعميق 
الحوار مع الهبئات الخاصة بالمعاهدات وتقديم التقارير الدوليةء وتفعيل توصيات اللجان بما فيها آليات 
الانستعراض الدوري الشامل واعاد الخطة الوطنية للدمقراطية وحقوق الإنسان. علاوة على مساهمة المملكة 
المغربية في العديد من المبادرات بشراكة مع مختلف الهيئات العاملة في مجال حقوق الإفسان؛ 
مسايرة القانون الوطني للجهود الدولية والإقلمية المتخذة في مجال منع الجرمة وتأهيل آليات 
العدالة الجنائية» عبر مصادقته على العديد من اتفاقيات الأمم المتحدة كاتفاقية باليرمو لمكالحة الجرجة المنظمة عبر 
في المخدرات والمؤثرات العقلية» أو الاتفاقيات الإقلجية سواء على مستوى جامعة الدول العربية أو فضاء 
مجلس أوروبا كتفاقية بودايست بشأن الجرائم المعلوماتية. وكذا من خلال الدور المحوري الذي تلعبه المملكة 
المغربية على المستويين الإقلهي والدولي في مجال مكالخة الجريمة وما يستلزمه ذلك من آليات قانونية لتعزير 
التعاون الأمني والقضائي الدولي في الميدان الجنائي» علاوة على ما أرسته الهيئات والمنظرات الدولية كيئة 
الأنم المتحدة عبر آلياتها المتعددة من قواعد وقرارات ووثائق مرجعية وتوصيات في مؤتقراتها لمنع الجريمة والعدالة 
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الجنائية كتواعد الأمم المتحدة الهوذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأم المتحدة 
الفوذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيكين)» وكذا قواعد الأم المتحدة لمعاملة السجناء 
والتدابير غير التجارية للمجرمات (قواعد بانكوك), ومبادرات جحمات أخرى حول إجراء التحقيقات 
والاستجوابات وجمع المعلومات من قبل الأجمزة المكلفة بإنفاذ القانون؛ 
دستور المملكة لسنة 2011, الذي كرس جموعة من الحقوق والواجبات المرتبطة بحقوق 
الإنسان وسلامة الوطن والمواطن وحاية الملكية وحرمة الخياة الخاصة والأمن العامء حيث أفرد ضمن 
مضامينه حيزا هاما مجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات مايتها وضهان ممارستها. 
وفي هذا الإطارء نص الدستور على باب خاص بالسلطة القضائية, اكد من خلاله على مبداً 
استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضع ضانات للقضاة ومنع كل تدخل في 
القضايا أو تأثير على القضاءء وأقر جموعة من الحقوق للمتقاضين وقواعد سير العدالة كقرينة البراءة والحمق في 
محاكة عادلة واصدار الأحكام داخل أجل معقول وضمان حقوق الدفاع ومجانية التقاضي...؛ 
" الخطب الملكية السامية لجلالة الملك والتتي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة 
العدالة ببلادناء خاصة ما يرتبط بالتوجحمات الكبرى للسياسة الجنائية في مجالات تعزير شروط المحاكة العادلة 
وتوسيع دائرة العدالة التصالحية وملاءمة الإجراءات الجدائية» وعصرنة وتحديث السياسة الجنائية وأنستتباء 
لاسها ما ورد في الخطاب الملكي الساي بتاري: 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى السادسة والمسين لثورة 
الملك والشعب حيث جاء فية: 
"ما كانت وجاهة الأهداف الاستراتيجية» التي يمتد إنجازها على المدى البعيدء فلا ينبغي أن تحجب 
عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قربء وفي الأمد المنظورء الأثر الإيجابي المنشود للإصلاح. 
إذاء نوجه الحكومة؛ وخاصة وزارة العدل» للشروع في تفعيله» في ست مجالات ذات أسبقية. 


ثأنيا: تحديث المنظومة القانونية: ولاسها ما يتعلق منها بمجال الأعال والاستغار» وضمان شروط 
المحاكة العادلة. وهو ما يتطلب مج سياسة جنائية جديدة» تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة 
الجنائية» ومواكتها للتطورات» بإحداث مرصد وطني للإجرامء وذلك في تناسق مع مواصاة تأهيل 
المؤسسات الإصلاحية والسجنية. 
وموازاة ذلك» يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة» كالوساطة والتحكيم والصلحء والأخذ بالعقوبات 
البديلة» واعادة النظر في قضاء القرب"؛ 
توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فها يرتبط بالإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لتأهيل 
العدالة وتقوية استقلال القضاء وإصلاح المنظومة الجنائية وترشيد الحكامة الأمنية ومكالغة الإفلات من 
العتاب واستكمال المارسة الاتفاقية وملاءمة المنظومة الوطنية معها؛ 
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توصيات المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية التي انعقدت بمكناس سنة 2004 بمشاركة 
جل الفاعلين الوطنيين والدوليين في منظومة العدالة الجدائية» والتي خلصت إلى ضرورة تبني سياسة جنائية 
كا هو متعارف عليه عالميا إطارا لكل مراجعة تشريعية» ومواصلة الجهود في مجال حاية الفئات المستضعفة 
ولاسها إنصاف الضحايا ومساعدتهمء وكذا ما يرتبط بتحديث المنظومة القانونية» وتأهيل آليات العدالة 
الجدائية؛ 

توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والتي كانت نتاج نقاش حوار وطني 
عميق وشامل حول فضايا جوهرية تم العدالة تم اقتراتما في إطار ستة أهداف استراتيجية تمثلت في 
توطيد استقلال السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة وتعزيز حاية القضاء للحقوق والحريات والارتقاء 
بفعالية القضاء واماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز مكانتباء ومن بين 
أهم هذه التوصيات تعزيز ضمانات المحاكة العادلة من خلال العمل على مراجعة الضوابط التانونية لوضع 
الأشخاص تحت الحراسة النظرية وتعزيز مراقبة النيابة العامة لمدى تمتع المشتبه فيهم بحقوقهم وترشيد 
الاعتقال الاحتياطي وتحديث آليات العدالة الجنائية من خلال إحداث مركز وطني للظاهرة الإجرامية 
والاهتام بالإحصاء الجنائي وتحديث ومركزة السجل العدلي واعتاد الرقدة في مختلف الإجراءات القضائية؛ 

"" اقتراحات وتوصيات الفوذج التفوي الجديد الرامية إلى إقرار عدالة تكون حامية للحقوق 
ومصدر أمان وتوطيد عدالة ناجعة وسن قوانين واضحة لا يكتنها غموض ولا مناطق رمادية وارضييع وحاية 
الحريات». زيادة على ضرورة استكيال إصلاح القضاء طبقا لعوصيات ميثئاق إصلاح منظومة العدالة من 
أجل تحسين أدائه, وكذا تسريع وتيرة رقنة المساطر الإدارية والقضائية مع العمل على خلق الانسجام بين 
المنظومة القانونية والمبادئ الدستورية الهادفة إلى المساواة ف الحقوق والسعى نحو تحقيق المناصفة؛ 

مذكرات وتوصيات وآراء العديد من المؤسسات والهيئات الفاعلة في مجال حقوق الإفسان» 
كامجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئات انجفع المدني وقثيلية هيئات الدفاع وباقي المهن القانونية والقضائية» 
لاسها تلك المرتبطة يمجال حاية حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها وتعزيز ضمانات المحاكة العادلة» 
والملاءمة مع المواثيق الدولية ذات الصلةء والنبوض بأورا اش إصلاح منظومة العدالة الجدائية وتحديث 
السياسة الجنائية. 

وبالإضافة إلى هذه المرجعيات الأساسية» فإن القانون ارتكز كذلك على عناصر أخرى» ويتعلق الأمر 


خوجمات القضاء الدستوري المغربي بشأن استقلالية القضاء والتنظيم القضائي للمحام والسياسة 
الجنائية وضمان الحقوق والحريات؛ 
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-الاجتباد القضائي للمحآم بشأن بعض الثغرات والنواقص التي تعتري القانون الحالي» والتي كرست 
بشأنها الحاة وفي مقدمتها محكمة النقض توجحمات مممةء كا هو الحال بالنسبة للاستدعاء المباشر من طرف 
المتضرر وإعادة التكييف وحكم شهادة متهم على متهم وغيرها من الاجتهادات القضائية المهمة؛ 

-مستجدات النصوص القانونية ذات الصلة بمرحلة توطيد معالم استقلال السلطة القضائية وسلطة 
الإشراف على النيابة العامة؛ 

-القانون المقارن» استهدافا للتكامل مع المنظومة القانونية الدولية في المادة الجنائية ومواكة التطورات 
التي تعرفها أنظمة العدالة الجنائية المقارنة. 

وقد روعي في وضع قانون المسطرة الجنائية مسألة تحقيق الموازنة بين وقاية انجمع من الجريمة وحاية 
أمنه واستقراره من جحمة» وحاية حقوق وحريات الأشخاص من جحمة ثانية» وهي معادلة بقدر ما تقتضي 
تحقيق الضمانات الأساسية للأطراف في مختلف وضعياتهم سواء كانوا مشتبه فيهم أو متبمين أو محكوم عليهم 
أو ضحايا بما يتوافق مع المفهوم الكوني لحقوق الإنسان» فإنها يجب في نفس الوقت أن لا تخل بضرورة حاية 
امجتقع من الجرمة وتوفر لآليات العدالة الجنائية الوسائل والظروف المناسبة للتحري والبحث عن الجرائم 
وضبط مرتكيهها وحاكتهم ومعاقبتهم بكيفية توفر النجاعة اللازمة, مع ما يقتضيه ذلك من غل يد آليات 
البحث الجنائي في التصرف في الحقوق والمس بالحريات إلا في إطار حالات الضرورة القصوى التي تقتضيها 
سلامة الأفراد والمؤسسات حيغا تكون الجريمة على مستوى عال من الخطورة أو تكون شبهة إثباتها قوية 
كحالات التلبس بالجريمة وذلك في احترام تام لمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة كأهم مقومات الصداعة 
التشريعية في الجال الجنائي. 

وفي هذا الصددء فإن القانون الحاللي يحتوي بالإضافة إلى الكتاب القهيدي على ثمانية كتب هي: 

-الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها؛ 

-الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم؛ 

-الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث؛ 

-الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية؛ 

-الكتاب الخامس: المساطر الخاصة» 

-الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار؛ 

-الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجراتم المرتكبة خارج المملكة والتعاون الدولي في الميدان 
الجنائي؛ 

-الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية. 

وقد اهتم قانون المسطرة الجنائية بإبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الإفسان وتوفير 
ظروف المحأكة العادلة» وكان تومه الأساسي يري إلى تحقيق تلك المبادئ السامية والحافظة عليها باعتبارها 
من الثوابت في نظام العدالة الجدائية المعاصرة, ولذلك فقد حرص على إفرار المبادئئ التألية: 
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-أن تكون المسطرة الجتائبة منصفة وحضورية وحافظة لتوازن حقوق الأطراف؛ 

-أن تضمن الفصل بين السلطات اللكلفة بمارسة الدعوى العمومية والتحقيق وهيئات الحك؛ 

أن تتم محاكة الأشخاص الموجودين في شروط ممائلة والمتابعين بنفس الأفعال على أساس نفس 
القواعد؛ 

-أن كل ششخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته ما دامت لم تتم إدانته بمقتضى مقرر قضافي مكتسب 
لقوة النثيء المقضي به؛ 

أن يفسر الشك دائا لفائدة المتهم؛ 

أن يقن مكل تمخص بالحق في العلم بجميع أدلة اللإثبات القائمة ضده ومناقشتها؛ 

أن يكون له الحق في مؤازرة محام؛ 

-أن تسهر السلطة القضائية على الإخبار وعلى ضهان حقوق الضحايا خلال مراحل المسطرة الجدائية؛ 

أن يقم البت في النهم المنسوبة إلى الشخص داخل أجل معقول؛ 

أن أكل ششخص مدان الحق في أن يطلب إعادة خص التهم المنسوية إليه والمدان من أجلها أمام محكمة 
أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في القانون؛ 

أن تستحضر مسألة إعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم. 

وبسعى هذا القانون إلى تكريس جموعة من المبادئئ والمرتكزات التي يتعين استحضارها عند تطبيق 
أحكامه من طرف الخاطبين بهاء وفي مقدمتهم القاضي الذي يتولى وفق مقتضيات الفصل 117 من الدستور 
حاية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون» ومن أهم هذه المبادئ القي 
يرتكر عليها هذا القانون: 

أولا: تعزيز وتقوية ضمانات الحأكة العاداة 

في إطار تعزيز مزيد من الضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم التي كفلتها الموائيق الدولية على نطاق 
واسعء تم إقرار مبدأي احترام قرينة البراءة وتفسير الشك لفائدة المتيم المنصوص عليها في المادة الأولى من 
قانون المسطرة الجنائية» وتعزيزها بمجموعة من المبادئ المتعارف علها دوليا في ال المحاكة العادلة» خاصة 
الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإفسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث تم 
الننصيص خمن مقتضيات هذا القانون على ضرورة مراعاة جموعة من المبادئ الأساسيةء كالمساواة أمام 
القانون» وامحاكة داخل أجل معقول» واحترام حقوق الدفاع» وضمان حقوق الضحايا والمشتبه فيهم والمتهمين 
وا محكومين» وغيرها من المبادئ المرتبطة بحاية الشهود والخبراء والمبلغين» ومراعاة مبادئ الحياد وصحة 
وشرعية الإجراءات المسطرية» والحرص على حقوق الأطراف خلال مارسة الدعوى العمومية. 

ولأن كانت هذه الحقوق قد تمت الإشارة إلبها في هذا القانون» فإن تفعيلها تجسد في عدة إجراءات 
أخرى تضمنها قانون المسطرة الجنائية من يينها: 
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1. تدقبق الأحكام الخاصة بإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية» انطلاقا من طابعه الاستثنائي كتدبير 
مقيد للحرية: لا يلجأ إليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحيس أو السجن» وتبين أنه 
ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب المحددة في هذا القانون» والتي تحرص النيابة العامة على تحققها. زيادة 
على تعزيز وضعية المودعين رهن الحراسة النظرية بضمانات تضمن إقرار كرامتهم وإفسانيتهم والحد من كل عمل 
تعسفي أو تحكمي قد يلحق بهم» وضمان حسن سير الأبحاث الجدائية وترسيخ المصداقية والفقة في نتائجهاء 
من قبيل الحرص على توثيق تصريحات المشتبه فييم وتأطير حفهم في الصمت والاتصال بمحامهم والحق في 
الحضور معهم لعملية الاستاع وإشعار أقارهم؛ وبدواعي إيقافهم والحقوق الخواة لمء وحتهم في الاستعانة 
بمترجم أو شخص يسن التخاطب معهمء وحتهم في الحصول على تغذية مناسبة على نفقة الدولة» وفي إطار 
إحاطة هذا التدبير بإجراءات تنظهية أدقء تم التنصيص على نقل محتويات سجلات الحراسة النظرية إلى 
سجل إلكتروني: وطني أو جتموي» لدع آلية المراقبة والضبط والتحديد الدقيق لبيانات المحاضر المنجزة من لدن 
الشرطة القضائية» مع تأطير المحاضر الإلكترونية تجاوبا مع التحول الرقي الذي تعرفه منظومة العدالة وتخويل 
النيابة العامة حق إطلاع الرأي العام بمخرجات الأبحاث دون تقييم الاتهامات الموجمة للمشتبه فيهم تفاديا 
للمغالطات الثي قد يتم تداولها وتؤثر على حسن سير القضايا. 

2. ترشيد اللجوء إلى تدبير الاعتقال الاحتياطى» كتدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق 
شيل عصومن خلال تضاف لضوايط أكر دقة مره حييق ريط الحو بلي فين علرقك قغاة الهاي العامة 
والتحقيق عند الضرورة للأسباب الحددة في هذا القانون» وتقليص مدد الاعتقال الاحتياطى في الجنايات 
والجنج إلى حد معقول وما يضمن حسن تصريف سير القضاياء مع اشتراط تعليل قراراته بما فيها حالات تمديد 
العدير المذكور. 

وسعيا إلى عقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتباطي» تم فتج لمجال للطعن في شرعية قرار الأمر 
بالإيداع في السجن وفق مسطرة مبسطة وداخل آجال تحقق الفورية» مع توسيع دائرة بدائله كمنح النيابة 
العامة صلاحية اعتاد تدابير المراقبة القضائية بما فيها القيد الإلكتروني والإحالة المباشرة على غرفة الجنايات في 
حالة سراح أو استعال تدبير واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في هذا القانون. 

3 وضع آليات للوقاية من التعذيب» والتني من شأنها إضفاء مزيد من الثقة على الإجراءات التي 
تباشرها الشرطة القضائية» ولاسها خلال فترة الحراسة النظرية» وإضفاء مزيد من المصدافية على إجراءات 
البحثء نذكر من بيهاء إلزامية إخضاع المشتبه فيه إلى خص طبي يجريه طبيب مؤهل لمارسة الطب 
الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك مع ترتيب جزاء استبعاد الاعتراف المدون في محضر الشرطة 
القضائية في حالة رفض إجراء الفحص الطبي المذكور. 

وتماشيا مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان» وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» تقرر التأكيد صراحة على إدراج حالات خطر 
التعرض للتعذيب انع من موانع التسليم إذا وجدت أسباب جدية تفيد ذلك. 
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4. تفعيل دور القضاء في مراقبة وتقيم وسائل الإثبات وتقدير تمتباء وفي هذا الصدد فإن القاضي 
ملزم بتضمين ما يبرر اقتناعه ضمن حيثيات الحم الذي يصدرهء كا أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها 
بالإدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخر إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة, وتتلقى الحكة في هذه 
الحالة هذه التصريحات دون أداء الهين القانونية. 

3 نصت المادة 293 صراحة على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينترع بالعنف أو الإأىاه. وهو مبداً كيس 
ما نصت عليه للاذة: الخافسة من الإعلان العالىى لقوق الإنسان جرلا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا 
للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة». والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون نص على خضوع الاعتراف نفسه للسلطة 
التقديرية للقضاة. 

5. تعزيز مراقبة حقوق ووضعية المعتقلين عبر إقرار إلزامية زيارة المؤسسات السجنية من قبل قضاة 
النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبات ورئيس الغرفة الجنحية إدى محكمة 
الاستئنافء وذلك بكيفية دورية ومنتظمة. علاوة على الدور الذي تقوم به اللجنة الإقلهية التي يترأسها 
الوالي أو العامل» والتي دسم القانون تركتبا بإشراك فعاليات انجفع المدني (الجمعيات الهتمة) وتوسيع دائرة 
القطاعات الحكومية المشاركة فيهاء وتمديد صلاحياتها لتشمل مراقبة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث 
الجانحين. 

6 تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية» عبر التنصيص على خضوع ضباط الشرطة 
الفضائية في ماما القضائية إلى السلطات القضائية امحددة في الفصل 128 من الدستورء والتائد على تلقى 
التعليات فها يخص ماحم القضائية من رؤسائهم القضائيين» مع تحديد معايير تنقيطهم بمقتضى قرار لرئيس 
النيابة العامة بعد استطلاع رأي الجهة المشرفة إداريا علهم ومنحه صلاحية تعيننهم» وإحداث فرق وطنية 
وجتموية للشرطة القضائية بموجب قرارات مشتركة مع الجهات التي يتبعون لها إداريا. 

ثانيا: تعزيز حقوق الدفاع 

تعزيز حقوق الدفاع والحرص على احتراما كحقوق أساسية في ضان الحاكة العادلةء ولذلك فإن 
مختلف الإجراءات المرتبطة بمراحل البحث والتحقيق وكذا الحاكة والتنفيذ تراعى المارسة السلوة لهذا الحق. 

ومن بين الإجراءات التي تعزز حق الدفاعء تعزيز مركزه في الدعوى عبر تقد حقه في مساندة مؤازره 
أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق وهيئات الح وفق الضوابط المحددة قانوناء سواء فيا 
يرتبط بالاتصال أو الحضور أو الإدلاء بالوثائق والإثباتاتء وطرح الأسكلة وتقديم مختاف الطلبات» وما 
تقتضيه نحمة الدفاع من حقوق أساسية من قبيل الاطلاع والحصول على نسخ من وثائق القضية ورقيا أو 
على دعامة إلكترونية وداخل آجال كافية» زيادة على تخويله جموعة من الحقوق وإشراكه في العديد من 
الإجراءات والمساطرء كآليات العدالة التصالحية. 


ماي 2024 
522 


ثالعا: ضهان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها 
إن حق المتقاضي متها أو ضحية في أن يُيَتّ في قضيته في آجال معقولة» وبإجراءات سريعة وفعالة» 
هو حق للمجتقع أيضا في التوفر على عدالة جنائية ناجعة وسريعة» تستهدف الوصول إلى الحقيقة وإيقاع 
الجزاء القانوني المناسب في ظروف جيدة تكفل للمجهع سلامته وسكينته وللأطراف حقوقهم. وهو ما 
يتطلب البحث عن الأساليب الناجعة للوصول إلى هذه الغايات» وهي لا تمر دامًا عبر محاكة تقليدية» إذ قد 
تتطلب أساليب أخرى لل المنازعات» أو طرقا أخرى للتقاضي » أو تستازم اختصار الإجراءات إلى الجدود 
الدنيا صونا للوقت وتجنبا لصرف المال العام في إجراءات روتينية لا تحقق أي هدف مرتبط بضمانات المتهم 
وحقوقه. 
وفي هذا الإطارء تم من جحمة تعزيز مجال العدالة التصالحية من خلال آليات الصلح الزجري» وإيقاف 
سير الدعوى العموميةء والأمر القضائي في الجنح, والسند التنفيني في الخالفات, والسند التنفيذي 
الإداري» ومن جحمة ثانية» اعتاد العديد من المساطر المبسطة» كنسليم الاستدعاء من طرف ضابط الشرطة 
القضائية» وإقرار اختيارية التحقيق» وتدقيق قواعد بعض الإجراءات؛ كالاستدعاء المباشر المقدم من طرف 
المتضرر» والوشايات الجهواة وسلطة تغيير التكييف. 
رابعا: تطوير وتقوية آليات مكافة الجرمة 
إن خطورة الجرمة وتبديدها للمجتقعات أصبحت تتطلب من آليات وأجحمزة العدالة الجنائية اللجوء 
إلى أساليب متطورة لكالختها. ولذلك أصبح الأمر يتطلب تنظيم استعال بعض التفنيات الحديثة في البحث 
والتحري أو التحقيق أو المحاكة؛. وتقوية صلاحيات أججحمزة العدالة وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن 
التعاسب مع المصالم الأساسية المحمية في مجال الحقوق والحريات تفاديا لكل استعال من شأنه المس بها. 
وفي هذا الإطار» وتماشيا مع ما تم التنصيص عليه في العديد من الاتفاقيات الدولية الني صادقت عليها 
المملكة المغربية في مجال مكالخة الجريمة» وفي مقدمتها اتفاقية الأم المتحدة لمكالخة الجرمة المنظمة عبر الوطنيةء 
تم تنظيم تقنيات البحث الخاصة, كالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة عبر وسائل الاتصال عن بعد وباقي 
أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بوسائل التكنولوجيا الحديثة, وآلية التقاط وتسجيل الأصوات 
والصور وتحديد المواقعم» وتنظيم اختراق العصابات والشبكات الإجرامية. 
وقد تم تقيبد اللجوء إلى هذه التقنيات بضوابط تحدد طبيعة الجراتم الخاضعة لها ومدد اعتادها 
وشكليات إجرائها ورقابة القضاء علبهاء وترتيب جزاءات جنائية على مخالفة ضوابط اعقادها. 
وتم تعزيز آليات مكالخة الجريمة بتعزيز مجال الخبرة» بالاعتاد على خبرة الطب الشرعي والبصمة الجينية» 
واعةاد تقنية البحث المالي الموازني لتحديد متحصلات الجرمة» وتجفيف عائداتها. 
ونظرا لأهمية التعاون القضائي الدولي في مجال مكالخة الجريمة والحد من حالات الإفلات من العقاب» تم 
تأطير العديد من آليات التعاون الدولي» كالتسليم والإنابات القضائية والشكايات الرممية ونقل الحكوم عليهم» 
علاوة على آليات أخرى جديدة كالتسلي المراقب والاختراق وفرق البحث المشتركة والاتصال عن بعدء 
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وتنظم الأمر الدولي إلقاء القبض.... وما تتطلبه هذه الآليات من تنسيق بين جميع المتدخلين في مجال 

وسعيا إلى تأطير عملية التحقق من الهوية التي طالما ظلت مطلبا أساسيا لأهمية البحث في التثبت 
والتحري من جحمة» ومن جحمة ثانية لتفادي كل تعسف في استعالهاء حيث ثم تنظهها بنوع من الدقة وفي ظل 
احترام تام لحقوق وحريات الأشخاص» عر ضبط أسباب وحالات اللجوء إلبهاء وتحديد الأشخاص 
الخاضعين لهاء ومدد الاحتفاظ مهم وتحرير محاضر بشأنها مع مراقبتها من طرف النيابات العامة الختصة. 

خامسا: العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية 

في إطار تعزيز الماية القانونية لضحايا الجريمة وايلائهم العناية الخاصة بهم فها يخص الدم والمسائدة 
وتحقق سبل الإنصافء أقر القانون جموعة من المستجدات المائية المعززة لمركر الضحية في سائر مراحل 
الدعوى العمومية» كالخرص على إشعار الضحية أو المشتكي مال الإجراءات خلال كافة أطوار القضية» وقتيع 
فئات منهم كالأنمات والأشخاص المنصوص عليهم في المادة 316 من هذا القانون بمساعدة محام» وتعيين 
الحكمة للضحية ترجانا إذا كان يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمهاء زيادة على جموعة من الضمانات حسب 


مراحل الدعوى. 
وفي إطار تعزيز الماية القضائية للضحايا وتقديم الخدمات السوسيوقانونية لهم من قبيل الاستقبال 
والاستاع والدعم والمواكئة» تقرر: 


- الإحداث الرسعي لخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحامء يعهد لها بتدبير إجراءات الماية في قضايا 
العنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية والاتجار بالدشر ضد النساء والأطفال؛ 

-تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتاعية بالحكمة في الاهتام بالضحايا من النساء والأطفال» من خلال 
تقديم الدع النفسي لهذه الفئات والاستاع إلههم ومواكيتهم داخل الحكمة وخارجحماء واجراء الأبحاث الاجتاعية 
في القضايا التي يكلف ما. 

سادسا: ضوابط السياسة الجنائية 

خصص قانون المسطرة الجنائية فرعا خاصا للسياسة الجنائية» تم من خلاله وضع ضوابط جديدة 
لتأطير وضع وتنفيذ السياسة الجنائية روعي فيها المستجدات التي شهدتها منظومة العدالة يبلادنا خاصة 
حدث نقل اختصاصات وزير العدل ذات الصلة بالدعوى العمومية إلى الوكيل العام للملك إدى محكمة النقض 
بصفته رئيسا للنيابة العامة بموجب القانون رق 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة 
بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة 
العامة» وكذا توجحمات المحكمة الدستورية في هذا الشأن, حيث تم التأكد على ما يلي: 

-وضع تعريف للسياسة الجائية يقاشى مع التعاريف المعتقدة دوليا كجزء من السياسات العمومية 
تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكاخة الجرمة والوقاية منهاء 
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ستحديد السياسة الجدائية في صورتين» سياسة جنائية تشريعية يسهر رئيس النيابة العامة على تنفيذها 
تلقائيا بناء على النصوص القانونية الجاري بها العمل» وسياسة جنائية مرتبطة بسياسات عمومية أخرى تضعها 
الحكومة؛ 

-منح رئيس النيابة العامة محمة الإشراف على تنفيذ السياسة الجدائية التي يضعها المشرع من خلال 
تبليغ مضاميها للوكلاء العامين للملك إدى محم الاستئناف الذين يسهرون على تنفيذها داخل الدوائر 
القضائية التابعة لنفوذهم؛ 

-التنصيص على تضمين الإجراءات والتدابير المنخذة لتنفيذ السياسة الجنائية في التقرير السنوي الذي 
يعده رئيس النيابة العامة في إطار المادة 110 من القانون التنظهي رق 110.13 المتعلق بالمجلس الأعلى 
للسلطة القضائية؛ 

-مساهمة المرصد الوطني للإجرام المحدث إدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في رسم توجحمات ومعام 
السياسة الجنائية» من خلال جمع ومعالجة الإحصائيات الجنائية ودراستها وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح 
الحلول الكفيلة لمكالختها والوقاية منها. 

هذاء وقد حرص القانون على تحديد اختصاصات النيابة العامة بمختلف مرآكزهاء سواء أمام المحكمة 
الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو محكمة النقض. 

سابعا: تعزير التدابير الرامية إلى حاية الأحداث 

نظرا لطبيعة فئة الأحداثء تم سن جموعة من المقتضيات المائية الخاصة تراعي خصوصيتهاء تماشيا 
م ما أقرته شريعتنا السمحاء والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد. 

وإذا كان الهدف الذي توخاه قانون المسطرة الجنائية هو حاية الأحداث وتقويم سلوكهم بقصد إعادة 
إدماحمم في انجتمع, فإنه لم يقصر هذه الماية على الحدث في وضعية تماس مع القانون أو ضحية الجرمة فقطء 
وانما شثمل بها الأحداث الموجودين في وضعية صعبة كذلك. 

وقد سلك هذا القانون في معالجته لقضايا الأحداث اعتاد مبادئ التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة 
الإسلامية للطفل وأحكام الاتفاقبات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية واعتقد عدة 
مقتضيات لبلوغ ذلك الهدفء في مقدمتها التأقِد على أن محاكتهم لا تكتسبي طبيعة عقابية, وأنه يتعين مراعاة 
المصلحة الفضلى للحدث في جميع الإجراءات. بما فها تقدير التدبير الملائم له وتغليبه على باقي الاعتبارات. 

وفي هذا الإطارء تم التنصيص على جموعة من التدابير والمبادئ المائية والتأهيلية الي يتعين 
استحضارها في التعامل مع هذه الفئة باختلاف وضعياتهاء ومن بينها: 

-تحديد سن الرشد الجنائي في 18 سنة ميلادية كاملة» مع رفم السن الموجب لاتخاذ تدابير ماسة 
بحريته في حالة ارتكابه جنايات أو جنح؛ 

-إحداث هيئات متخصصة للنظر في قضايا الأحداث سواء على مستوى جحماز الشرطة القضائية أو 
الحامء وتعزيزها بآليات ومؤسسات ومساعدين ومساعدات اجتاعيات بمكتب المساعدة الاجتاعية» والذين 
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يقومون بالاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى» 
ويعملون على تقديم الدع النفسي طم والاستاع إلهم» كما يتولون مرافقتهم خلال كافة مسار ومراحل 
الدعوى؛ 

-التنصيص على جُموعة من المبادئ والإجراءات التى تتناسب وخصوصية فئة الأحداث: كوجوب 
فصل قضاياهم عن الرشداءء والحفاظ على سرية الجلسات» وخصوصية بيانات بطائق السجل العدلي» ومنع 
نشر بيانات الجلسات أو فشر كل نص أو رسم أو صورة تتعلق ببوية الحدث: بغض النظر عن وضعيته؛ 

- إحداث آليات وأساليب متعددة» منها نظام الحراسة المؤقتة وتدابير الماية أو التبذيب ونظام الحرية 
الحروسة لهاية الحدث من الانحراف وتقويم سلوكه لإعادة إدماجه في الجتقع؛ 

-وضع مساطر مبسطة لعالجة حالات الأحداث أقل من 12 سنة ما كان وصف الجريمة» وفق ما 
ذهبت إليه جل النشريعات المقارنة. 

وقد أشرك القانون في تحقيق هذه الغاية الآباء والأوصياء والكفلاء وكل شخص جدير بالثقة وكذا 
الأسر البديلة بالإضافة إلى المؤسسات والمصاح العمومية والمعيات والمؤسسات الخصوصية الهقة بالطفولة 
أو المكلفة بالتربية أو التكوين المهني أو المعدة للعلاج أو التزيية الصحية. 

وأعطى لقاضى الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الصلاحية الخولة لقضاة التحقيقء ومكنها 
من إضراة أحات مك عل برها ديد التداير الولجب الخاذها لههان. حياية الخدت وانقاذم) رتخير 
التدابير المأمور بها كلا اقنضت ذاك مصلحته. 

كا فتح لمجال لإمكانية استبدال العقوبة الحكوم بها في حق الحدث من طرف آخر هيئة قضائية نظرت 
فيها بتدابير تربوية. 

وعلى العموم» فإن القانون توخى رعاية الأحداث وتقويم سلوكهم وحايتهم» ولعل أهم مستجداته في 
هذا الباب تنظم كيفية حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة» بفعل ظروف تهدد تريتهم أو حتهم أو 
أخلاقهم» ودون ارتكاهم فعلاً جرمياً أو كونهم ضحية لفعل جري. 


ثامنا: تنفيذ العقوبات 

نظرا لإدور الهام الذي يحتله موضوع تنفيذ العقوبات داخل السياسات العقابية المعاصرةء وما عرفه من 
تنطورات هامة أملتها ضرورة تحفيق العقوبة لوظائفها ف الردع وأصلاح الجاني والمساهمة في إعادة إدماجه 
داخل الجقع وتأهيله» أولى القانون عناية خاصة لموضوع تنفيذ العقوبات وفق مقاربة شاملة تتوخى تحقيق 
الأهداف المذورة. من حيث تحديد الجهة القضائية المشرفة على التنفيذ وفتح الجال للمنازعة في كل ما قد 
يحدث كنزاع عارض خلال مرحلة التنفيذ الزجري وفق ضوابط محددة. كما سعى إلى إحداث مؤسسة قاضي 
تطبيق العقوبات في أفق إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ الزجريء» وتعزيز مهامه ودوره في تدعيم ضبانات 
حقوق الدفاع وصيانة كرامة المعتقل» ومراقبة ظروف الاعتقال وأنسدة تنفيذ العقوبة. 
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وقد حرص القانون في إطار فلسفة إعادة الإدماج والتأهيل إلى وضع جموعة من التدابير التحفيزية, 
سواء على مستوى تنفيذ العقوبات السالبة للحريةء كاعتاد آلية التخفيض التلقائي للعقوبة» يتوخى منها تحفيز 
وتشجيع نزلاء المؤسسات السجنية على حسن السلوك والانخراط في برامج التكوين والتعلمء من خلال 
استفادتهم من تخفيض للعقوبة كل شهر من طرف هيئة مختصة ووفق مساطر محددة» أو على مستوى 

وفي إطار تعزيز هذا التوجه الإدماجي» م اعتاد جموعة من الإجراءات فها بخص تبسيط إجراءاث رد 
الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي» وتجدب إشكلات الأكراه البدني» وبيانات السجل العدلي التي قد تكون 
عائقا أمام برامج إعادة التأهيل والإدماج» والبحث عن مقاربات جديدة لتدبير الإفراج المقيد بشروط با 
يسهم في تحقيق أهدافه. 


المادة الثانية 


يغير ونتمم؛ على النحو التالمي» عنوان الباب الأول من الكتاب التمهيدي؛ وأحكام المواد 1 و2 و3 و4 
و5 (الفقرة الثانية) و6 و7 و9 (الفقرة الأخيرة) و12 و13 و15 و17 و19 و20 و21 و22 و22-1 و24 
و28 (الفقرة الأخيرة) و31 (الفقرة الثانية) و33 و38 و40 و43 (الفقرة الأخيرة) و44 و45 و46 (الفقرة 
الأخيرة) و47 و49 و52 و53 و57 (الفقرة الأخيرة) و59 و60 و61 و62 (الفقرة الأولى) و63 و65 و67 
و69 و73 و75 و77 و78 و79 و80 و82: وعنوان الفرع الفريد من الباب الثالث من القسم الثاني من 
الكتاب الأولء والمواد 82-5-1 (الفقرة الأولى) و84 و87 و92 و93 و94 (الفقرة الثالغة) و95 و100 
و102 و104 و105 و106» وعنوان الباب الخامس من القسم الثالث من الكتاب الأولء والمواد 108 
و109 و111 و113 و115 و116 و117 و119 و123 و124 (الفقرة الأخيرة) و133 و134 (الفقرة 
الثانية) و137 و139 و140 و142 و156 و160 و161 و162 و176 و177 و178 و180 و181 و182 
و190 (الفقرة الأخيرة) و192 و194 (الفقرة الأولى) و196 (الفقرة الأخيرة) و199 و216 و217 و218 
(الفقرة السادسة) و220 (الفقرة الأولى) و221 (الفقرة الثانية) و223 (الفقرة الأولى) و227 و231 و234 
و235 و247 و248 و249 و259 و260-1 و264 و269 و271 (فقرة أخيرة مضافة) و272 (الفترة 
الأخيرة) و286 و289 و290 و296 و299 (فقرة أوللى مضافة) و304 (الفقرة الأولى) و305 و307 (فقرة 
أخيرة مضافة) و308 و312 و314 (فقرة أخيرة مضافة) و318 و325 و326 (الفقرة الأولى) و337 و343 
و350 و351 و357 (فقرة أخيرة مضافة) و358 (الفقرة الأولى) و364 و365 (فقرة أخيرة مضافة) و366 
(الفقرة الرابعة) و371 و372 و379 و381 و383 و384 و389 و391 و392 و393 (فقرة أولى مضافة) 
و400 و406 و409 و410 (فقرة أخيرة مضافة) و411 و414 و419 و421 و423 و430 (فثرتان خامسة 
وأخيرة مضافتان) و432 و438 (الفقرة الأولى) و439 (الفقرة الأولى) و443 و45 و448 (الفقرة الثالئة) 
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و49 و453 و457 و460 و461 و462 و466 (الفقرة الأولى) و467 (الفقرة الأولى) و471 و473 
و474 (الفقرة الأخيرة) و478 (الفترة الثانية) و479 و480 و481 و482 و485 و486 (الفقرة الأولى) 
و487 و489 و490 (فقرة أخيرة مضافة) و493 و494 و496 (فقرة أخيرة مضافة) و498 و501 و510 
و513 و515 و516 و517 و518 و522 و523 (الفقرة الثانية) و524 (فقرة أخيرة مضافة) و527 (الفقرة 
الأخيرة) و528 و529 و530 و533 (الفقرة الأخيرة) و538 و539 و542 و548 و550 و551 و553 
و558 و560 و561 و563 و5664 (الفقرة الأولى) و565 و567 و570 و574 (الفترة الأولى) و2580 
وعنوان القسم الرابع من الكتاب الخامسء والمواد 595-1 و595-2 و595-4 و595-8 و596 و600, 
وعنوان الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب السادسء والمواد 608 و613 و614 و618 و620 
(الفقرة الثانية) و621 و627 (الفقرة الثانية) و628 و629 و632 و633 و635 و637 و639 و640 و641 
و642 و654 (الفقرة الثانية) و656 (الفرة الأخيرة) و661 و662 (البند 3) و668: وعنوان الباب 
السادس من القسم الثاني من الكتاب السادسء والمواد 678 و679 و680 و681 و683 و684 و685 
و686 و687: وعنوان الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب السادسء والمواد 688 و689 و690 
و691 و692 و693 و695 و696 (فقرة أخيرة مضافة) و701, وعنوان الكتاب السابع» والمادتان 710 
و712: وعنوان القسم الثالث من الكتاب السابع» والمادتان 714 و715: وعنوان الباب الرابع من القّسم 
الثالث من الكتاب السابعء والمواد 718 و719 و720 و721 و724 و725 و727 و729 و730 و731 
و732 (الفقرة الأولى) و734 و737 و739 و744 و748 و749-1 و751 و755 (فقرة أخيرة مضافة) 
و756 من القانون السالف الذكر رق 22.01: 


الباب الأول 
ضيانات الحاكة العادلة 
المادة 1 
كل الأشخاص متساوون أمام القانون ويجحاكون في أجل معقول من قبل محكمة مشكلة طبقا للقاتون» 
توفر للأطراف ضمانات الحاكة العادلة, وتحترم في كل مراحلها حقوق الدفاع. 
خضع الأشخاص الموجودون في وضعيات مائلة والمتابعون من أجل نفس الأفعال لنفس القواعد 


القانونية. 
يسهر القضاء على ضمان حقوق الضحايا والمشتبه فيهم والهمين والمحكوم عليهم على حد سواءء وحاية 
الشهود والخبراء والمبلغين. 
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لا يمكن اتخاذ أي تدبير أو إجراء مقيد أو سالب لحرية الأشخاص إلا بمقتضى القانون وتحت مراقبة 


السلطة القضائية الختصة. 
كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يعتبر ......... قانوناً بمقرر قضاقي مكنسب لقوة 
النشيء لاع حم ماحز اران اج مظنا نك القانونية. 
يشر 223930 
المادة 2 
بيترتب عن ...... لتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وكذا تدابير الماية والتهذيب المتخذة 
بالنسبة للأحداث والحق في إقامة دعوى مدنية ندند فيه الجرية 
المادة 3 
تمارس الدعوى ................ في أرتكابها سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين. 
يعم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة. 
يمكن أن الا ااا با سا وام عدن[ القانوق 
إذا أقهت الدعوى العمومية ضد موظف عموبي أو عون عمسم ...ضاق للمملكة. 


يباغ الوكيل القضائي للمملكة كذلك بكل دعوى عمومية يكون موضوعها الاعتداء على أموال أو ممتلكات 
عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم للهانجم. 

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الخامسة أعلاه؛ تبلغ إلى الوكيل القضائي للجاعات الترابية الدعوى العمومية 
المقامة ضد أحد موظفيها أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتها أو إذا كانت الدعوى العمومية تتعلق بالاعتداء 
على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الناعات الترابية أو هيكاتها. 

لا يمككن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام؛ إلا بطلب من الوكيل 
العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بداء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات» أو بناء 
على طلب مشفوع بتقرير من المفنشية العامة للالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة 
للوزارات أو من الإدارات المعنية» أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحارتها أو 
كل هيئة بمنحها القانون صراحة ذلك. 

خلافا للفقرة السابقة, يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في 
الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التليس. 
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تراعى عند ممارسة الدعوى العمومية؛ مبادئ الحياد وصحة وشرعية الإجراءات المسطرية والحرص على 
حفوق الأطراف وفق الضوابط المحددة في هذا القانون. 
المادة 4 
نسقط الدعوى العمومية ...0.0 وبالتقادم وبالعفو وبسخ المقتضيات 


(الباقي لا تغيير فيه) 


الملدة 5 (الفقرة الثانية) 


غير أنه مامه او وا وده اللا ااا ره الضحية سرع الريشين: الكانوتق. 
المادة 6 
ينقطع أمد سس مسد ..................................0 القاون قاطعا لأمد تقادم الدعوى العمومية. 
يقصد بإجراءات المتابعة .....................- كل إجراء ترفع به الدعوى العمومية ............ هيئة الحك. 
يقصد بإجراءات التحقيق اماه ا ا اوت اا و نينتا لانن + 
يقصد بإجراءات الحاكة 11[ 2100 
يسري هذا الانتقطاع ..................................لم لشملهم إجراء المتابعة أو التحقيق أو الحاكة. 
يسري أجل مقماو وما مع ل در معدو نه لقي ألمادة 5 أعلاة: 
نتوقف مدة تقادم 000 
(الباقي لا تغيير فيه) 
المادة 7 
يرجع الحق لطر اضر 


يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة 
الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط الثي يحددها نص تنظهي أن تنتصب طرفاً مدنياًء إذاكانت 
قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجري» وذلك في حالة إقامة الدعوى 


جام ف ووم ةا العامة 3 21 عو قل زوه قلاف عولط جو 43 24 هنح واه 061 0101 قانونها الأساسي. 
غير انه 31111“ الضحية. 
يمكن للدولة وللجاعات الترابية أن تتقدم بصفتها طرفا ...ل الجاري به العمل. 
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يحق لكل طفل ازداد نتيجة جرية اغتصاب أو فساد أو أي اعتداء جنسي أن ينتصب طرفا مدنيا في 
مواجحمة المتسبب فيهاء وتطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة 317-1 من هذا القانون» كما يعفى خلال جميع 


المادة 9 (الفقرة الأخيرة) 


تختص هذه الحكمة ......... لتخصا ذانيا أو اعتباريا خاضعا للقانون المدني ...........وسائل النقل. 
المادة 12 

إذاكانت ...........-... الاختصاص الحكمة الزجرية مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أدناه. 
المادة 13 


يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه المدنية أو يصالح ...0.0 المادة 372 والفقرتين 


الثالثة والرابعة من المادة 461 من هذا القانون. 


الملدة 15 
تكون المسطرة روا لبو المتحقيق سرية 
كل شخص المسطرة ملزم بالحفاظ على سرية البحث والتحقيق تحت طائلة العقوبات 


المقررة في مجموعة القانون الجدائي. 

غير أله يجوز للنيابة العامة عند ال“قتضاء» إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المهذة فيهاء 
دون تقييم الاتهامات الموحمة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين. 

دون الإخلال بهام الاتصال والتواصل الي تباشرها الإدارات والمصالم والسلطات العمومية المعنية» 
يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات 

لا يعد إفشاء لسرية البحث والتحقيق نشر الأسماء والصور والرسوم التقريبية للمشتبه فيهم أو المتهمين 


الفارين من العدالة. 
تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحاية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 
المادة 17 
توضع الشرطة قفمم م ممم مهمه م ممه ممم ممم ممم مم ممم مم ممه تمت مو ووو مونلل فلن هذا الماب 
ماي 2024 


ج1723 


تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق كل فيا يخصه؛ في ما يتعلق بالأبحاث 
والتحريات عن الجرائم وضبط مرتكبهها وني كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون. 
يتلتقى ضباط الشرطة القضائية التعليات: فيا يتعلق بمهانمم القضائية, من السلطات المشار إلها في 


الفقرة الثانية أعلاه. 
المادة 19 
تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الول العام للملك إدى محكمة النقض ولمحامين العامين التابعين له» 
الول العام للملك ووكيل الملك ...ل.ل للشرطة القضائية: 
أولا : 00000010 310707 
(الباقي لا تغيير فيه) 
المادة 20 
يحمل و و د القضافة 
- المدير العام للأمن الوطني 001000 ش11 


المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء 
الشرطة وضباطها هذه الإدارةء فيا يخص الجرام المنمصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون 
وكذا الجرائم المرتبطة بها أو الغير القابلة للتجركة؛ 

- ضباط الدرك المي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركر لادرك 
الملي طيلة مدة هذه القيادة؛ 


- الباشوات والقواد وخلفاء القواد» بمخدلف درجاتهم وحاهم. 


من قضوا على ...................... بقرار مشترك لرئيس النيابة العامة ووزير الداخلية؛ 
- للدركئين النين .............. بقرار مشترك لرئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة 
الدفاع الوطني. 
المادة 21 
اشر ضباط مك ا ال ا لل وت ووو وي الافة 18 أعلذة: 
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يتلقون الشكايات 0 2000000 الكتاب الأول من هذا القانون. 
غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدرء فإنه يتعين قبل مباشرة الأبحاث بشأنها الحصول على 
إذن من النيابة العامة الختصة. 


يمارس ضباط الشرطة القضائية السلطات انخواة ..................... الكتاب الأول من هذا القانون في 
حالة التلبس بجناية أو جنحة. 


يمكن لضباط الشرطة القضائية» عند الضرورة؛ الاستعانة بالضباط والموظفين ذوي الاختصاص 
العاملين بالإدارات التي يتبعون لها إداريا مع مراعاة الفقرة 9 من المادة 24 أدناهء كا يمكنهم في إطار الأبحاث 
القضائية التي يقومون بها توجيه طلبات بإذن من النيابة العامة المختصة للإدارات والأشخاص الاعتبارية 
الخاضعة للقانون العام أو الخاص قصد تمكينهم من المعطيات الضرورية لسير الأبحاث. 


المادة 22 
بمارس ضباط 0000 7 
يمكنهم في حالة معو نوم اران و ماك لما واوا مك نتوين القَضاكة أو العموهية: 
يتعين إشعار ع ماب لمارا موسو عمد لو العا الوا أو او ويه لضن مانن 
يمارس ضباط 00 0 0 131010000[ 


يمكن عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أو مخافة اندثار الأدلة» تكليف ضابط الشرطة 
القضائية الختص مكانيا باتخاذ إجراءات من أعمال البحث التي يتعذر على ضابط الشرطة القضائية 
المكلف بالبحث إجراءها وانجاز محضر بشأهاء وذلك بعد إشعار الجهة الفضائية التي شرف على 
البحث وكذلك النيابة العامة التي سيجرى البحث في دائرة نفوذها. 

إذا تعلق الأمر بانتقال ما قاف لاا ا لضن مكانيا: 


(الباقي لا تغيير فيه) 
المادة 22-1 
يمكن إنشاء ............ قرار مشترك لرئدس النيابة العامة والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة. 
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(الباقي لا تغيير فيه) 


المادة 24 
الحضر في مفهوم المادة 23 أعلاه هو كل وثيقة تحرر على دعامة ورقية أو إلكترونية من لدن ضابط 
الشرطة القضائية 00 
دون الإخلال ل 0 
يتضمن محضر ............................. ورغ بطاقة هويته عند الاقتضاءء وتصريحاته 01000 


ضابط الشرطة القضائبة وإذا تعلق الأمر بشخص أجبي يشار أيضا في الحضر إلى هويته بالحروف اللاتينية. 


يقرأ المصرح معفمو مومه مهمومه وموم م م مم60 60000006000000 عدم وجودهأً 

يوقم المصرح ا اا 0 0 00 
يصادق ضابط ادر تدرو اللاحالات 

يتضمن الحضر لوطم اا عه لجال لماو او ع لود أشياني ذأك 


من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية للمحاضرء يحدد شكل الحضر بقرار مشترك لوزير العدل والسلطة 
الحكومية المشرفة إداريا على محرر المحضر بعد موافقة رئيس النيابة العامة. 
يمكن لهذا الغرض أن يكون المحضر مذيلا بالتوقيع الإلكتروني محرره. 
المادة 28 (الفقرة الأخيرة) 


إذا تبين ......................انوجه الوثائق إلى الول العام للملك إدى الحكمة العسكرية وتأمر فورا 
...0.0.0 إلى السلطة الختصة. 
المادة 31 (الفقرة الثانية) 
يحب أن يستدعى ضابط الشرطة القضائية للاطلاع على ...ل التكلة الاستكئاف داخل 
أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالاستدعاء. 
المادة 33 
إذا ارتأت ..................... أمرت علاوة على ما هو منصوص عليه في المادة 32 أعلاه بإرسال الملف 


إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما يراه ملائما. 
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المادة 38 


يحب على النيابة العامة ..................... المنصوص عليها في المادة 51-2 أدناه وهي حرة في 
معت اا ل لوط لاون الفاقدة العدالة: 


المادة 40 


غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدرء فإنه يتعين قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها القيام 
بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها. 


07 


يمار بنفسله 231131101090900 وتقدعهم ومتابعتهم. 

يكن لوكيل الملك لضرورة البحث إذا عرضت عليه مسألة تقنية أو فنية أن يستعين بذوي الخبرة 
والمعرفة. ويمكن بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصياة البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص 
المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرام. 

يمكنه أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى» القيام بما يراه لازما من أعمال البحث مع 
مراعاة وحدة الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية. 

بحق لوكل الملك» ااام م00 وإلقاء القبض. كما |4 أن يأمر بلشر برقيات 
البحث على الصعيد الوطني في حق الأشخاص المشتبه في ارتكاهم جنح معاقب عليها بعقوبات حبسية أو 
لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقوبات سالبة للحرية أو في إطار الأكراه البدني. 

تلفي يرقية البحث بفوة القانون عجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه أو نقادم الجراتم أو 
العقوبات المنشورة بسبهاء وتسهر النيابة العامة على تنفيذ هذه المقتضيات بعد التحفق من شروط إلغاء برقية 
البحثء ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء. 

ييل ما يتلقاه 217111100000 أو يأمر بحفظها بقرار يمكن داماً التراجع عنه. 

يقدم لتلك ا 0000 بإجراءات التحقيق. 

يحق لوكيل الملك أن يأمر بمناسبة سير البحث وضع المشتبه فيه تحت المراقبة القضائية وفق الضوابط 
المحددة في المادة 161 وما يلها من هذا القانون. 

يقوم وكبل الملك بإشعار الحائي» وعند الاقتضاء الضحية أو المشتكيء بالمآل وبالإجراءات المتخذة في 
الشكايات داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تارية اتخاذ القرار. 
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يتعين لهذه الغاية على المحامين» وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين» أن يضمنوا شكاياتهم أرقام 
الهاتف الخاصة بهم أو عناوينهم الإلكترونية بالإضافة إلى عناوين إقامتهمء ويتعين أيضا الإدلاء بنفس المعطيات 
في محاضر الانستاع إلى الضحايا والمشتكين. 

بتعين على وكبل الملك إذا قرر حفظ الشكاية أن يخبر المشتي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر 
يوماً تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ. 

يمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه أمام الول العام للملك إدى 
محكة الاستئاف التي يتبع لها ترابيا. 

يطالب وكيل الملك بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وتدابير اللماية والتبذيب في حق الأحداث 


المقررة في القانون ويقدم 0 1(ط«2ك«1 
يستعمل عند .............................. من مقررات وفق الشروط والإجراءات الحددة قانونا. 
المادة 43 (الفقرة الأخيرة) 
إذاكان الضحية امرأة أو قاصراً أو تخصا مسنا أو من ذوي الإعاقة, تبلغ أي مختصة. 
المادة هده 
يرجع الاختصاص .......................... الأشخاص ولو تم إلقاء القبض لسبب آخرء وإما لوكيل الملك 


الذي توجد في دائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل ببا أحد الأشخاص المشار إلبهم في هذه المادة. 
إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري, فإن الاختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك الذي يوجد في دائرة نفوذه 
مكان ارتكاب الجرية أو المقر الاجتاعي للشخص الاعتباري. 
إذا تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين مع أشخاص اعتباريين» فإن الاختصاص الحلي يرجع لوكيل الملك 
المخنص بالنظر في دعوى الأشخاص الذاتيين. 
المادة 45 


يقوم الول العام للملك اد زوه لا اا رو لو عر الال السيحة 
يسهر وكِل الملك ما وا الا اع كا كاه لاا م وناك كلروافت الاعتفال 
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يتعين عليه مح م كلدل لوكو راي اناري 
ويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه الزيارة أو يكلف أحد نوابه بذلك إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل 


رن تقريراً ......................... يفقوم بها يضمنه ملاحظاته وما يعاينه من إخلالات» ويرفعه إلى الوكيل 
العام للملك. 
يتخذ الوكل العام للملك ................................. ويرفع تقريرا بذلك إلى رئيس النيابة العامة. 
المادة 46 (الفقرة الأخيرة) 
إذا تغيب جميع طن م امام مط لمعمل نل على أن شعن بذلك رئيس النيابة الغامة فوراً. 
المادة 47 
إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا لليادة 56 أدناهء فإن وكيل الملك .0ه ألطادة 74 أدناه 
أن يصدر ما ا م اا كلما يباين 
يستعين وكيل الملك 111[ 21001 
إذا صدر ا ساون لم83 38 هن هذا القازوق. 
فى حالة م 
المادة 49 
يتولى الول العام للملك 00 0 0 0 0 ش23 
يمارس سلطته تس قووف اأبلاقة 17 أعلاة: 
وله أثناء م لمع اردور امورو لاطعا دوسالا العموفية مناقارة 


غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهوأة المصدرء فإنه يتعين قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها القيام 
بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها. 

يفوم بإشعار انحاي وعند الاقتضاء الضحية أو المشتكيء بالمال وبالإجراءات المتخذة في الشكايات بما 
فيها قرار الحفظء داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار. 

يتعين لهذه الغاية على المحامين» وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكينء أن يضمنوا شكاياتهم أرقام 
الهاتف الخاصة بهم أو عناويهم الإلكترونية بالإضافة إلى عناوين إقامتهم» ويتعين أيضا الإدلاء بنفس المعطيات 
في محاضر الاستاع إلهم. 
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يمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام للملك أو أحد نوابه أمام الوكيل العام للملك 
لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. 

اشر الوكل العام للملك أو يأمر بمباشرة عمسم ...لله وتقدعهم ومتابعتهم. 

يمكن للوككل العام للملك لضرورة البحث إذا ما عرضت عليه مسألة تقنية أو فنية أن يستعين بذوي 
الخبرة والمعرفة. وعكنه بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية 
للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم. 

يمكن للوكئل العام للملك أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرىء القيام بما يراه لازم 
من أعمال البحث» مع مراعاة وحدة الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنية والفرق الجهوية للشرطة 
القضائية. 

يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه ................... أو يأمر بحفظها بقرار يمكن دائًاً التزاجع عنه. 

يقدم لتلك لا توا اوتا لد اام بإجزاءات التحفيق: 

يحق للوكيل العام للملك أن يأمر بمناسبة سير البحث بوضع المشتبه فيه تحت المراقبة القضائية وفقا 
للضوابط المنصوص عليها في المادة 161 وما يليها من هذا القانون. 

خلافا للقواعد المنظمة للاختصاص النوعي» يمكن للوكيل العام للملك كلما تعلق الأمر بجناية وكان الضرر 
الاجم عنها محدوداء أوكانت قهة الحق المعتدى عليه بسيطاء أن يحيل القضية إلى وكبل الملك اللختص لإجراء 
المتابعة بشأنها بوصفها جنحة إذا كان القانون يسمح بوصفها بذلك. وتتقيد الحكمة التي تحال علبها القضية 
بمناقشتها وفق الوصف المحدد في المتابعة. | 

يحق للوكل العام للملك لضرورة تطبيق مسطرة سد سس دده بالبيحث والقاء القبض. كبا له أن 
يأمر بنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في حق الأشخاص المشتبه في ارتكاهم جراءم أو اضرورة تنفيذ 
مقررات قضائية بعقوبات سالبة للحرية. 

تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه أو تقادم الجراكم أو 
العقوبات المنشورة بسبهاء وتسهر النيابة العامة على تنفيذ هذه المقنضيات بعد التحقق من شروط إلغاء برقية 
البحثء ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء. 

يطالب الوكل العام للملك بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وتدابير اللماية والتبذيب في حق 
الأحداث المقررة في القانون مع ا واااو اعو طش فنقيا ها 
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المادة 52 
يعين القضاأة 523*558 اجام اللابتدائية ثية ونخآم ال“ستئتناف من بين قضاة الحم والمستشارين لمدة 
ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس الحكمة الابتدائية أو 
الرئيس الأول لحكة الاستئناف, حسب الالة. 


المادة 53 
إذا لم يوجد في المحكمة عدد كاف من القضاة المكلفين بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارستهم للهانحم» 
فهكن لرئسهاء بناء على طلب من النيابة العامة .............. المائع أو صدور قرار التعيين» أن يعين 


المادة 57 (الفقرة الأغية 

يتولى ضابط الشرطة القضائية البحث عن الآثار والمعالم المتخلفة من الجرمة ويقوم برفعها باعتّاد الوسائل 
الفنية التي يستلزتما هذا الإجراء. كما يقوم برفع الآثار الرقية وحجز التسجيلات السمعية البصرية من مكان 
ارتكاب الجربة» وله أن يستعين بأشخاص ........................... المشتبه فيهم بارتكاها أو إدى الأشخاص 
الموجودين بمكان ارتكاب الجرمة أو المشتبه في وجودهم بهذا المكا 

المادة 59 

إذا كان نوع الجناية .................... في حوزة أشخاص يشتبه أنهم شاركرا في الجريمة» أو يحوزون 

مستئدات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى تتعلق بالأفعال الإجرامية» فإن 


وفها عدا حالات ...................... المشار إلهم في المادة 60 بعده وحدهم الاطلاع على الأوراق أو 
المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى قبل القيام بحجزها. 

بحري التفتيش في جميع الأماكئ والمنقولات التي يمكن أن يعثر بها على مستندات أو وثائق أو معطيات 
أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى مفيدة في إظهار الحقيقة. 

يتم إجراء تفتيش رقي بالأجمزة المعلوماتية والأدوات الإلكترونية كلما دعت ضرورة البحث ذلك» وحجز 
جميع البيانات والأدلة الإلكتزونية والآثار الرقية المفيدة في إظهار الحقيقة بما فيها تلك التي تم فك تشفيرها أو 
استرجاعها بعد حذفها. 
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يمكن» بإذن من النيابة العامة المختصة» أن تكون الأجمزة المعلوماتية ودعامات التخزين المحجوزة موضوع 
خبرة تقنية من قبل الختبرات الممتخصصة في تحليل الآثار الرقية من أجل استخراج البيانات والأدلة الإلكترونية 
والآثار الرقية ذات الصلة بالجراتم موضوع البحث؛ وذلك بعد الحصول على قن الولوج طواعية من قبل 
المشتبه فيهء أو باستعال برامج معلوماتية تمكن من فك تشغير هذه الأجمزة أو استرجاع البيانات التي تم 
حذفها. 

إذا تعين إجراء م اا اسن ال 

إذاكان التفتيش 000000020101 000 000000 

يتم حمر المعطيات والبرامج المعلوماتية الضرورية لإظهار الحقيقة بوضع الدعامات المادية المتضمنة لهذه 
المعلومات أو بأخذ نسخ مهاء بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيشء ويُوضع ما تم حجزه رهن إشارة 
العدالة. 

لا يحجز ضابط الشرطة القضائية إلا المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج 
المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المفيدة في إظهار الحقيقة. 

يمكن بعد موافقة النيابة العامة حم ركل شيء يتم العثور عليه عرضا خلال التفتيش وله علاقة بجريمة 
أخرى. 

يمكن لضباط الشرطة القضائية؛ بمناسبة إجراء تفتيش وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون, 
الولوج إلى المعطيات المفيدة في البحث الجاري والخزنة بنظام معلوماتي يوجد بالمكان الذي يجري فيه التفتيش 
أو بنظام معلوماتي آخر متصل به. 

تخزن المعطيات التي تم الولوج إلهها وفقا للفقرات السابقة على أي دعامة إلكترونية أو يثم حجر هذه 
الدعامة ووضعها في غلاف أو وعاء أو كيس ويختم عليها ضابط الشرطة القضائية وفقا للشروط المنصوص عليها 
في هذه المادة. 

يمكن لضابط الشرطة القضائية انتداب أي تخص لمساعدته للولوج للمعطيات المذكورة. 

يمكن للوكل العام للملك أو وكيل الملك كل فيا يخصهء أن يأمر بالحذف الهائي للمعطيات أو البرامج 
المعلوماتية الأصلية من الدعامة المادية الي لم توضع رهن إشارة احكمة بعد أخذ نسخة منها إذا كانت حيازتها أو 
استعالها غير مشروع أو كانت نشكل خطرا على أمن الأفراد أو الممتلكات أو منافية للأخلاق العامة. كما 
يمكن لما أن يأمرا بإيقاف بت أو حجب نشر معطيات رقية يشكل مضموهها جريمة» ويحرر محضر بالحذف أو 
الحجب أو بإيئاف البت يضاف إلى المسطرة. 
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تحصى المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلومانية أو الأشياء الأخرى 


المحجوزة فورا وتلف أو توضع ناك عار عون ةن اهلها “نظا بع 

إذا تعذر إحصاء 100000 ا ا 01 303أ2303003#00303 

(الباقي لا تغيير فيه) 
المادة 60 

مع مراعاة مقتضيات المادة 59 أعلاه. تطبق الأحكام التالية: 

أولا: إذاكان ا ا ا اام ا دولج سخا ضعين لسباملده؟ 

ثانيا: إذا كان التفتيش ............. حهازته مستئدات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج 
معلوماتية أو أشياء أخرى لها علاقة بالأفعال الإجرامية ................أن يجري التفتدش طبقا لمقتضيات البند 


الأول من هذه المادة. 


وفي جميع الأحوال» يتعين على ضبابط الشرطة القضائية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيعاد القاصرين عن 
حضور عملية التفتيش ما لم يكن القاصر معنيا بالجريمة» وفي هذه الحالة يتعين أن يتم التفتيش بحضور وليه 
القانوني» وإذا تعذر ذلكء فإنه يجب على ضابط الشرطة القضائية أن مستدعي شاهدين لحضور التفتيش من 
غير الموظفين الخاضعين لسلطته؛ 


ثالثاً: يمكن لضابط ....................... حول الأفعال أو المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات 
أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى الحجوزة» وأن يرغمه ............-...ه النيابة العامة؛ 
رابعا: توقم أو تبصم محاضر العمليات ................. عن التوقيع أو الإيصام أو تعذره| مع يبان سبب 
ذلك. 
المادة 61 
كل إبلاغ ................................ يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في جموعة القانون الجدائي. 
المادة 62 (الفقرة الأولى) 
لا يمكن الشروع ...................... استغاثة من داخله أو لضبط ششخص مبحوث عنه, أو في الحالات 
الاستثدائية 0000 
المادة 63 
يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 59 و60 و60-1 و62 أعلاه تحت امال امن إخراءات 
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المادة 65 


يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بغرامة من 2000 إلى 5000 
درهم. 
يجرى التحقق من الهوية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القسم. 


المادة 67 

يحب على ........ في محضر الاستاع لأي هص وضع تحت الحراسة النظرية» يوم وساعة إيقافه 
ويوم وساعة وضع ورفع الحراسة النظرية أو تقديمه إلى الجهة القضائية الختصة. 

يحب أن .نه المقي بالأمر أو ببصمه وإما بالإشارة إلى ...0.0000 أو الاستحالة. 

يحب تضمين 0000 0 0 0 آ*ظظ2 المادة 66-5 أعلاه. 

يقوم ضابط .................. عائلة الموقوف ما لم يعترض هذا الأخير صراحةء وذلك فور اتخاذ قرار وضعه 


تحت الحراسة النظرية بالهائف أو بأي وسيلة أخرى متاحة, ويشير في اللحضر للإسم الشخصي والعائلي وصفة 
الشخص الذي تم إشعاره والوسياة المستعملة في ذلك وتارية وساعة الإشعار. كما يضمنه تصريحات الموقوف 
في حالة اعتراضه على إشعار عائلته, ويتعين عليه أن يوجه سس ............ ساعة السابقة. 

يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد 
إشعار النيابة العامةء إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك يجريه طبيب مؤهل لمارسة مام 
الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. ويشار إلى هذا الإجراء بالمحضر وبسجل الحراسة النظرية» 
ويضاف التقرير الطبي المنجز إلى الحضر الحال إلى النيابة العامة. 


المادة 69 
يحرر ضابط ............ التي أنجزها طبقا للمواد من 57 إلى 7 أعلاه ويوقع على ...امن أوراقها. 
المادة 73 
إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبا لمقتضيات المادة 56 من هذا القانون» ولم تكن الجرمة 
.................. المعين من قبله المشتبه فيه عن هويته ........................... رئيس غرفة الجنايات أثناء الحاكة 


في إطار المساعدة القضائية. 
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يحق المحاي أن يحضر هذا الاستنطاق كيا يحق له بعد الانتباء منة» أن يلتمهس إجراء 20101 إثباتات 
كتابية وله حق طرح الأسثئلة وإبداء الملاحظات. ومكنه أيضاً أن يعرض تقديم كفالة مالية أو ششخصية مقابل 


إطلاق سراحهء وتطبق عندئذ .................. المشار إليها في المادة 74-1 أدناه. 
يستعين الوكل العام للملك عبد لفسا 
إذا ظهر أن القضية جاهزة ا 0-0000 


غير أنه يمكن للوكيل العام للملك عند الاقتضاء إحالة المتهم إلى امحكمة في حالة سراحء ومكنه أن يأمر 
بإخضاعه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون. 

يقوم الوكل العام للملك بتتبع تنفيذ التدابير المتخذة وفقا الفقرة السابقة وطبقا لما هو منصوص عليه في 
المواد من 162 إلى 174-3 من هذا القانون. 

إذا ظهر أن القضية غير 000-00 111 

يجب على الول العام للملك إذا طلب منه إجراء لخص طبي من طرف المشتبه فيه أو دفاعه أو عاين 


........................... ذلك الفحص يجريه طبيب مؤهل لمارسة نمام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة 
تعذر ذلك. 
إذا تعلق الأمر بحدث ................................ يجريه طبيب مؤهل لمارسة مام الطب الشرعي أو 
طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. وفي جميع الأحوال تستكدل إجراءات الاستنطاق بعد إجراء النحص الطبي. 
ويمكن أيضاً محاي سمط ده .لد ...امار إليه فى الفقرة التاسعة أعلاه. 


لا يعتد باعتراف المنهم المدون في محضر الشرطة القضائية» في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان 
قد طلبه التهم الذي يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو دفاعه وفمًا للفقرات الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذه المادة. 


المادة 75 
إذا حور قاضي التحقيق 0000 ا ا القانون 
يقوم قاضى التحقيق عض اع وم وو جنر أ اط له مهمو د دز لقنا بعة العملنانك 
يرسل قاضي التحقيق ........................... جنيع وثائق البحث ليقرر بشأتها ما يقتضيه الأمر. 
وإذا حل بالمكان لسن مباشرة تحقيق إعدادي يكلف يإجرائه ......... المادة 90 بعده. 
الملدة 77 
يتعين على الما ناو وا اك ا ووم المأ ا نف الول 
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يمكن لضابط الشرطة القضائية بعد موافقة السلطات القضائية الختصةء انتداب طبيب مؤهل لمارسة 
نمام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات 
وأخذ العينات الضرورية. 

ينجز الطبيب تقريرا مفصلا يتضمن معايناته والخلاصات التي توصل إليها يضم إلى وثائق الملف. 

بسلم الطبيب تقريره فور إنجازه إلى السلطات القضائية امختصة أو يإذن منها إلى ضابط الشرطة 
القضائية المنتدب من قبلها. 


يمكن للمثل النيابة العامة أو قاضي التحقيقء حسب الخالة» أيضا انتداب طبيب مؤهل لمارسة محام 
الطب الشرعى أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك لأخذ العينات والكشف عن أسباب الوفاة وملابساتها. 
المادة 78 


يمكن للنيابة العامة أن تأذن لضباط الشرطة القضائية باستقدام كل شخص بواسطة القوة العمومية إذا ل 
يمنثل لاستدعاء سابق وجه إليه. 
المادة 79 


تصمن هده 778بببببب1 1[ 211111111111101 إلى قبو[ه 
نسري في 22*00 المواد 9 و66 و62 و63 من هذا القانون. 


إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم المنصوص علبها في المادة 108 من هذا القانون» وامتنع الشخص الذي 
00000 0 00 0 
المادة 80 
إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب علبها بالجبسء وتوفر سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 
66-1 أعلاه, يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لمدة 
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يمكن لوكيل الملك أو سملم مهمه ...هه لديل الحراسة النظرية وفقًا لا هو منصوص عليه 
في المادة 66-2 أعلاه. 

ومكن بصفة استثنائية وا حا اوسا مهاو واو رط امل لقي إل الشياية العامة. 

كه يمكن لوكل الملك أو الول العام للملك بغرض تقديد الحراسة النظرية الاستاع إلى الشخص المعني 
عن طريق تقنية الاتصال عن بعد. 

يتم الوضع تحت الحراسة النظرية المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لمقتضيات المواد 66-2 و663 و67 
من هذا القانون. 


المادة 82 
يثبت الوضع تحت الخراسة النظربة حسب الشكليات ...له المواد 66 ومن 66-1 إلى 66-5 


و67 و68 أعلاه. 
الفرع الأول: التسلم المراقب 
المادة 82-5-1 (الفقرة الأولى) 
إذا تعلق الأمر مضت تضم وفنا معنيها رشباء ريك الاتسالة كلاف 


يمكن تقديم 11 ووو ل م تو لاس مج عه ولاه اول د 20112 0ه فار فط ما 211 أو مجهول. 

في حالة تقديم ملقس ياإجراء تحقيق ضد مجهول» بحق لقاضي التحقيق القيام بجميع إجراءات التحقيق 
الإعدادي. غير أنه لا يجوز الاستاع إلى أي شخص من شأنه أن يفيد فى إظهار الحقيقة إلا بصفته شاهدا. 
ويحق لهذا الأخير الاستعانة بمحاميه. 

إذا تبين من مجريات التحقيق وجود أدلة على تورط أي ششخص في الوقائع موضوع التحقيق» فلا يمكن 
الاستاع إليه بصفته متههاء أو اتخاذ أي إجراء في حقه هذه الصفة قبل رفع الملف إلى النيابة العامة لتقدم 
ملتيساتها. 
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(الباقي لا تغيير فيه) 
المادة 87 


ويقوم قاضي التحقيق سي سه ييه الاعيدال البحمو مون 

يمكنه أن يعهد بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه إما لضباط الشرطة القضائية أو لمكتب 
المساعدة الاجتاعية بامحكة أو أي شخص أو مؤسسة مؤهاة للقيام بذلك. 

يتتب عن هذه الأبحاث تكوين ملف .00.0.0000 إلى المسطرة. 

يقوم قاضي التحقيق في الجنايات والجنح التي تدر عائدات مالية بإجراء بحث مالي موازي لتحديد 
متحصلات الجريمة. وله أن يأمر بحجز أو عقل أو تجميد الأموال والممتلكات التي يشتبه في كنبا متحصلة من 
الجريمة موضوع التحقيق وحتى وإن كانت يبد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 

المادة 92 

يمكن لكل ايب أو سطع قبل المعطرى أن بلعب تشية سمي علا فاته 

تتضمن الشكاية تحت طائلة عدم القبول الإسم العائمي والشخصي للمشتكي وتحنته وعنوانه ورم بطاقة 
هويته. ووقائع القضية وتارية ومكان ارتكاب الفعل» والإسم العائلي والشخصي للمتهم» وتحنته وعنوانه عند 
الاقتضاءء والتكييف القانوني للوقائع. 

ترفق الشكاية عد الاقتضاء بالأداة والمستندات المدعمة لها. 

يتم وضع الشكاية لدى الرئيس الأول أو رئيس الحكمة, كل حسب اختصاصه. الذي يعين من بين قضاة 
التحقيق من يتولى مباشرة إجراءات التحقيق. 
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المادة 94 (الفقرة الثالدة) 
تطبق مقتضيات الفقرة الغالفة من المادة 95 بعده إذا كان ................ الدعوى العمومية. 
المادة 95 

يمكن لقاضي التحقيق أن يحدد للطرف المدني الذي يعَيم الدعوى العمومية وفقا لمقتضيات المادة 92 
أعلاهء أجلا لإيداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى والذي يكون شاملا للقسط الجزافي» مع 
مراعاة الإمكانيات المالية للمشتى. 

يحب على الطرف المدني» تحت طائلة عدم قبول شكايته. إيداع المبلغ داخل الأجل الحدد له ما لم يكن 
مستفيدا من المساعدة القضائية أو تم منحه أجلا إضافيا من قبل قاضي التحقيق. 

إذا أقهمت الدعوى العمومية ضد موظف عموي أو عون تابع للسلطة مدو اك حادب أالقضاق 


المادة 100 
يمكن لقاضي التحقيق .......... ينتقل صحبة كاتب الضبط قصد القيام ................. كائرة نفوذها. 
المادة 102 
إذا كان ..................... المتهم في قضبية تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص علها في المادة 108 أدناهء فإنه 
يجوز لقاضي التحقيق أن ...0ه النيابة العامة. 
ويجوز لقاضي التحقيق في حالة الااستعجال القصوى وبقرار معلل إذا تعلق الأمر بالجراتم المشار إليها في 
الفقرة الأولى أعلاه أن ينتدب قاضياً أو ضابطاً محف نويد الاب العامة 
المادة 104 
إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج 
معلوماتية أو أشياء أخرىء فيجب التقيد بالمقتضيات اع ا لخحق الاطلاع علها قبل حزها 
سويت ييه لداعل أذ اساريهي. 
يحب ......... إحصاء جميع المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعاومانية أو 
الأشياء الأخرى المحجوزة ووضع الأختام عليها. 
إذا أجري 12077 
لايمكن ................... وفرز المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو 
الأشياء الأخرى إلا بحضور المنهم ةط ابا زوام ا زاون زاتمت تمواق الأشيات: 
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إذا أجري ............ الحجز سوى المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج 


المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المفيدة لإظهار اتات اب الفتين التحفيق: 
يأمر قاضي مالم اال ا لوو ع 06400 وم 6446 دوه املتطلبات: التحقيق 
يجوز لقاضي التحقيق ومطج مطا لبقا وا امع للف قودلا 6 ل ا ا 1 ا 
(الباقي لا تغيير فيه) 
المادة 105 
كل إبلاغ أو إفشاء لمستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلومانية أو أشياء أخرى وقم 
الحصول ...0.0 ذوي حقوقه أو الموقم عليها أو من وت إليه وكل استعال آخر لهاء يعاقب عليه 
بالعقوبات المقررة في جموعة القانون الجنائي. 
المادة 106 


يعور لاقني اميق اق ما دن وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد 
الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن له الحق فيها مع تكليفه 
عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتهاء ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة 


(الباقي لا تغيير فيه) 


الباب الخامس: التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات 
الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة 


المادة 108 
بمنع التقاط ............................ الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة 
بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديئة وتسجيلها أو أخذ نسخ ما أو حجزها. 
غير أنه .......... اقتضت ضرورة التحقيق ذلكء أن يأمر ................. الاتصال عن بعد وباقي أشكال 


الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه 
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على ملس من وكيل الملك إذا تعلق الأمر بجنحة. واقتضت ذلك ضرورة البحثء أن يقس 


............................. الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل 
التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هله الاتصالات وتسجيلها وأخذ فسخ منها 
ممبمعو رمم ممم مم من ممم منة أو جريعة إرهابية أو جرعة تتعلق بالعصابة الإجرامية: أو بالفتل أو التسميم» أو بالاختطاف 


وأخذ الرهائن» أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية» أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات ومعدات التدمير أو مواد 
متفجرة أو نووية أو ببولوجية أو كميائية أو مشعة» أو بجاية الصحة العامة» أو جرائم غسل الأموال أو الرشوة 
أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام» أو الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات 
أو المرتكبة بالوسائل الإلكترونيةء أو التعذيب أو الاتجار بالبشر أو الهجرة غير المشروعة أو الاستغلال 
الجنسى أو الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو جرائم التخريب أو التعيدب والإتلاف أو تحويل الطائرات أو إتلافها 
أو إتلاف المنشآت الجويةء أو جرائم التزييف والنزوير» أو انتحال الهوية الرقية للغير بغرض تبديد طمأنينته أو 
المساس بشرفه أو اعتبارهء أو نقل أو بث أو نشر محتوى إلكتروني ذي طابع إباحي موجه للقاصرين» أو 
الجرائم الانتخابية. 

غير أنه يجوز للوكيل العام للملك ......................... الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات 
الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات 
وتسجيلها وأخذ نسخ سس........................... ذا كانت الجرعة تتعلق بإحدى الجرائم المشار إلبها في الفقرة 


يجب على موف مهمه مووة سه عومدو أن بشعر الرئيس الأول بالأمر الصادر حئه. 
يصدر الرئدسس الأول ا د جك ألاقة 114 عله : 


إذا ألغى الرئيس الأول 10000000000 


تكون باطلة في جميع الأحوال إجراءات الالتقاط التي تتم خرقا لمقتضيات هذه المادة. 
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المادة 109 


يحب أن ............-..-. طبقا لليادة 108 أعلاه كل العناصر التي تعرف بالمكالمة الهاتفية أو 
المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة أو بالمراسلة المراد التقاطها أو البيانات الإلكترونية 
المستهدفة من العملية بغرض تسجيلها أو أخذ امود خاو ودرقييا العهلية 
لايمكن ...0.0.0 للتجديد مرتين من نفس ............. في المادة 108 أعلاه. 
المادة 111 
تحرر السلطة ......................... الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة 
بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات وتسجيلها وأخذ فسخ 
وماد تسيو وو الجالسو لسارو ده ل ا وتاريخ خبايتها. 
توضع النسجيلات لمعه ممم عمل ع ...0 ...ل قلاف مختوم 
المادة 113 
يتم بمبادرة ...02 الخئصة إتلاف التسجيلات والمراسلات مع امع سيد عن . اعملية 
الإتلاف يحفظ بملف القضية 
المادة 115 
دون الإخلال .....................-.......0 وسائل الاتصال عن بعد وبافي أشكال الاتصالات 


الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات 
خلافاً للمقتضيات المشار إليها في المواد السابقة. 


دون الإخلال لمعه عع مده مو ء عع عه لدع دوعق ع مقعم واه وفع هو 86 وه قهاه لغرض إرهابى 
المادة 116 
يعاقب بنفس مسي وطائل الاتسال عق بينه وزاق امتكال الاسالات 
الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات. 
المادة 117 
يوجه قاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب من أحد الأطراف بواسطة أحد أعوان 
00 من ال“ستدعاء 
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يمكن استدعاء ........................ بالطريقة الإدارية أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابياء كما 


المادة 119 
يستهع قاضي التحفيق بمساعدة كاتب الضبط إلى كل ...ىل لحضور المتيم. 
كرر م عا اماه ع لكأن اط هك 
المادة 123 
بؤدي كل لكيه الدالدة 
«أقسم باللّه 0 إلا بالحق» 
السمع شهادة 000 0 0 00 
يعفى أصول 311111111110111101011101010 أداء المين 
يسع للضحية بصفته هذه دون أداء الهين القانونية, للتأكد مما هو معروض على قاضي التحقيق من 
وقائع. 
لا يعد سيبا اي ااا 7 
المادة 124 (الفقرة الأخيرة) 
يوقم القاضي وكاتب الضبط على كل اا 00 
المادة 133 
تطبق أثناء ................ المادتين 326 و327 من هذا القانون فها يتعلق بشهادة رئيس الحكومة وباقي 
أعضاء ....................... دول الأجنبية؛ ومقتضيات المواد من 347-1 إلى 347-6 من هذا القانون والمتعلقة 


بالاستاع إلى الشهود عن طريق تقنية الاتصال عن بعد. 
تطبق أيضا أثناء التحقيق الإعدادي مقتضيات القسم الثاني مكرر من الكتاب الأول من هذا القانون 
المتعلق بحاية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. 


المادة 134 (الفقرة الثانية) 


يشعر القاضي 101000000 5330111 محاميا ليؤازره في إطار المساعدة القضائية, 
وينص على ذلك في امحضر 
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الملدة 137 


يسع للمطالب بالحق المدني دون أدائه الهين القانونية. 


المادة 139 
لا يجوز ساع المتهم أو الطرف المدني أو مواجمتها في أي مرحلة إلا بحضور محائي 
ماطف اول ا مؤازرة الدفاع 
يستدعى المحابي عشرة أيام على الأقل قبل كل استنطاق إما برسالة مضمونة 1210000008 
وصل أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا ما لم يكن قد 000 ا 270700101 


يحب أن يوضع ملف القضية ورفيا أو على دعامة إلكترونية» رهن إشارة حاتي المتهم وحائي الطرف 
المدني» قبل كل استنطاق أو استاع. 


يكن لكل من محاني المتهم ومحاني الطرف المدني الحصول على نفقنها على نسخة من محضر الشرطة 
القضائية وبافي وثائق الملف. 

يجوز لقاضي التحقيق» تلقائيا أو بناء على ملتسات النيابة العامة» إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك 
وتعلق الأمر بالجرائم المنصوص علهها في المادة 108 من هذا القانون» أن يأمر بعدم تسليم فسخة من المحضر أو 
باقي وثائق الملف كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ابتداء من تار الاستنطاق الابتدائي. 

يقبل أمر قاضي التحقيق الصادر بالقبول أو الرفض الاستثناف خلال اليوم الموالي لصدوره طبقا 
للمقتضيات المتعلقة باستئئاف أوامر قاضي التحقيق. ويستمر أمر المنع الصادر عن قاضي التحقيق إذا تعلق 
الأمر بالطعن بالاستئئاف في أحد قراراته أمام الغرفة الجنحية التي يتعين على رئيسها الحافظة على سرية الملف 
والوثائق المدرجة به طيلة مراحل المسطرة. 

لا يجوز في هذه الخحالة استنطاق المتهم تفصيليا إلا بعد مرور أجل خمسة عشر يوما على وضع الملف 
كاملا رهن إشارة المحامي المعني بالأمر للحصول على نسخة من المحضر والوثائق. 

يمنع على الجائي تسايم فسخة من الحضر أو الوثائق التي حصل عليبا للغيرء وذلك تحت طائلة العقوبات 
المقررة في الفصل 446 من جموعة القانون الجنائي. 
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المادة 140 


لايمكن ......................... لتوجيه أسئلة بعد انتهاء استنطاق المتهم أو مواجمته بغيره أو بعد الاستاع 
إلى الطرف ول الضيها نه 
المادة 142 
يمكن لقاضي التحقيق ............................... ِإلقاء القبض طبقا للمقتضيات المقررة في المواد من 


4 إلى 158 أدناه. 

يراعي قاضي التحقيق؛ في كل الأحوال» عند إصدار الأوامر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه 
خطورة الأفعال والمتهمين بارتكابها بما لا يمس بقرينة البراءة. ويتم تنفيذ هذه الأوامر تحت إشرافه ومراقبته. 

يمكنه لضرورة التحقيق الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية أو الاعتقال الاحتياطي طبقا 
للمقتضيات المقررة في المواد من 160 إلى 188 من هذا القانون. 


وله متّى قامت ا 0 

يجوز له ...................... متازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات 
ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن له الحق فيبا مع تكليفه عند الاقتضاء 
بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن ................... أو خطيرة أو قابلة للمصادرة. 

يجوز لقاضي التحقيق ما 1001و امو لاد لو ا 1 مدو عوط عت يع لاعفا لها 

المادة 156 
إذا ضبط مع ا اا لو ووو ووم المأ ذقيق 147 :و 148 أعلؤة. 
إذا ضبط المتهم خارج 000010011 0 0 ااا 1 


يتعين على وكيّل الملك مممممم م س ...هه ...ل أدى الحكة المختصة التي تقوم بإحالة المعني 
بالأمر عند الاقتضاء على الحكمة المعروضة علبها القضية أو على الحكمة التي لها صلاحية البت في طلب 
السراح المؤقت طبقًا للفقرة الثالثة من المادة 180 من هذا القانون إذا كان الملف معروضا على محكة النقض. 

يوضع حد بقوة القانون للأمر بإلقاء القبض إذا صدر حكم يقضي يبراءة الشخص المطلوب إلقاء القبض 
عليه أو بالغرامة أو الحبس الموقوف التنفيذ أو بالإعفاء من العقوبة أو من المسؤولية أو سقوط الدعوى 
العمومية. وتسهر النيابة العامة على تنفيذ هذا الإجراء. 
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المادة 160 

يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية بديلا عن الاعتقال الاحتياطيء ولا يمكن اتخاذه| معا في آن واحد. 
ويتم وضع حد للمراقبة القضائية بقوة القانون في حالة تنفيذ الآمر بالاعتقال الاحتياطي. 

يمكن أن يوضع المتهم .............................. قابلة للتجديد ثلاث مرات لنفس المدة إذا تعلق الأمر 
بجناية» ولمدة شهر قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة إذا تعلق الأمر بجنحة» ولاسها لأجل ضهان حضوره؛ ما لم 
يكن هناك سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 175-1 أدناه تستوجب اعتقاله احتياطياً. غير أنه 
يمكن تمديد مدة الوضع تحت المراقبة القضائية لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في 
المادة 108 أعلاه. 


يصدر قاضي التحقيق سي ا مسد ماس ريك الإنحالة 

يمكن لقاضي التحقيق اح الم ا ااه كع ود عوط لت ددن ا لمك :با لعذلن 

يمكن لقاضي التحقيق ممم ممم م متم مم0 ...0.0.0.0000 امتهم أو محاميه 

يمكن إلغاء الوضع ................................ اقاضي التحقيق أو إذا توافرت أحد الأسباب 
الواردة في المادة 175-1 أدناه. وفي هذه الحالة» يصدر محا ونه الشيابة العامة 

يحق للمتهم م و 10م 23311 23012830 30د المراقية القضبائية 

المادة 161 
يتضمن الأمر 000121 00 


2( عدم التغيب عن المنزل أو محل الإقامة المجدد من طرف قاضي التحقيق؛ 
3) التردد أو عدم التردد على م عا ام 610 بون قاضو التحقيق ؛ 


00 


000 


ماي 2024 
ععة 40 


9) الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. 


المادة 162 
يقُوم قاضي التحقيق المكلف بالملف» أو القاضي ...................... ابلعيين ششخص ذاتي أو اعتباري 
مؤهل للمشاركة ...0.0 إذارية مختصة. 
المادة 176 
لا يجوز في 00010110000 135( 
إذا ظهرت ................... قضاق معلل يبين فيه الأسباب البررة للقديدء ويصدره بناء 
000001010212121 000 


لا يمكن تهديد مدة الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كانت ضرورة التحقيق تستدعي ذاك بالنظر لعدم 
استكال الإجراءات أو إذا كانت أسباب الاعتقال الاحتياطي المشار إليها في المادة 175-1 أعلاه ما تزال 
قاعة. 

لا يمكن أن يكون اللقديد إلا لمرة واحدة ولنفس المدة» مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 1- 
62 من هذا القانون. 


الملدة 177 
لايمكن أن وماد ةل او عا عه ع نايا 
إذا ظهرت ...ل ضاي معلل» يبين فيه الأسباب المبررة للتهديدء ويصدره بناء 
لافطا 


لا يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كانت ضرورة التحقيق تستدعي ذلك بالنظر لعدم 
استكال الإجراءات أو إذا كانت أسباب الاعتقال الاحتياطي المشار إليها في المادة 175-1 أعلاه ما تزال 
قائمَة. 

لا يمكن أن تكون المديدات إلا في حدود مرتين ولنفس المدة» غير أنه يمكن تمديد مدة الاعتقال 
الاحتياطي مس مرات ولنفس المدة بالنسبة لجرائم أمن الدولة أو الإرهاب. 

إذا لم يتخذ قاضي التحقيق ماعا كا رهلا واو لاد شعن التتحاريق . 


ماي 2024 
4123 


المادة 178 


المادة 180 
يمكن في ف ا لوي لدو صا واي از نوبكري االنيانة العامة 
تختص هيئة ...............................اغرفة الجنايات الاستئنافية أو غرفة الجنح الاستثنافية» فإن 
القرار الصادر عن إحدى الغرفتين لا يقبل الطعن إلا وفقًا لمتتضيات الفقرة الثانية من المادة 524 من هذا 
القانون. 
في حالة .................................. تبثت في طلب الإفراج المؤقت ووضع حد للمراقبة القضائية أو 


تغيير تدابيرها آخر محكمة ........ لأي طعن. لا يمكن تقديم طلب الإفراج المؤقت عند الطعن بالمراجعة أو 
بإعادة النظر أو الطعن بالدقض لفائدة القانون. 
تطبق نفس ده اا اند القضبية علييا 


تدت الهيتات 2 الطلب 

إذا تعين ..........................- وتحاموهم بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 117 من هذا 
القانون» ويصدر المقرر لط ا اا تا مود دونه ذا تحضروا 

وعلاوة 000 تمنح الإفراج المؤقت مقابل اح ان امف أمادة 
1 من هذا القانون. 

المادة 181 

تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن المحكمة الابتدائية 
...م الموالمي لصدورهاء وتبت في الاستئناف غرفة الجنح الاستئتافية. 

إذا استأئف الهم 0000120210 0 0 0000 


يتعين على غرفة الجنح الاستئنافية أن تبت خلال 48 ساعة من يوم عرض الملف علهها. 
لا يكون للاستئناف ما وام لآ كقخو قافنو ت ماعو 11 13د الع ا في الجوهر. 


42 


يوضع حد لاعتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه إذا قضت المحكمة بالإفراج 
المؤقت أو برفع المراقبة القضائية حسب الأحوال» وذلك بالرثم من استئناف النيابة العامة ما لم يتعلق الأمر 
بجرائم أمن الدولة أو الإرهاب. 
المادة 182 


إذا كانت هيئة التحقيق هي التي اتخذت القرار المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه » فإن مفعوله ينبي في 
جميع الأحوال بقوة القانون بانصرام سنة من اتخاذه. 


قد نينا بي ير لي 

يمكن للسلطة 000 

يكون القرار اموا امسا م ماة و1811 ووو ملل لاوما للظعرق با لنقضن 

تبلغ هذه واولا مو اط ودع لعو عمف ميديو ليق التفيزها 

يعاقب كل ...................... المبينة أعلاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستتين وبالغرامة من 2.000 
إلى 12.000 درهم. 

المادة 190 (الفقرة الأخيرة) 
غير أنه سس ...............................-. بطب منه وبعد موافقة قاضي التحقيق المنتدب. 
المادة 192 

إذا اقتضت ...0 المواد 66 و66-1 و66-2 و66-3 و67 و68 و69 و80 

.........-........... قاضى التحقي 


المادة 194 (الفقرة الأولى) 
يمكن أكل مومه مدع وه عرضت علها مسألة تقنية أو فنية, أن تأمر 0 من الأطرافء ويمكن 
للهيئات المذكورة بصفة خاصة أن تأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية للمتبمين. 
المادة 196 (الفقرة الأخيرة) 


غير أنه ............................. بالمهمة المنوطة به. وعلى قاضي التحقيق أن يدت في شأن هذه 
الملاحظات داخل أجل 24 ساعة. 
ماي 2024 


ع 432 


يحب أن ااا 11 ا 0 

يجوز بناء ....................... هذا الأجل لمدة لا تتجاوز نصف الأجل المحدد بموجب قرار معلل 
ولام العو دوقولل لوو دروو ف مكل دوه 1و8 اسايق خاضية 

إذا 1 ........................... الحدد له» فإن القاضي ينذره بوضع تقريره داخل أجل سبعة أيام تحت 
طائلة استبداله بخبير آخر مع ترتدب الآثار القانونية في حقهء ويتعين عليه ماماو امعموععده أطلن عفليا ب 


إذا لم يدل الخبير بأسباب جدية للتأخيرء فإن القاضي يقوم باستبداله بخبير آخر ويشعر النيابة العامة 
ورئس الحكمة أو الرئيس الأول بحسب الأحوال لترتيب الآثار القانونية. 


يحب عليه لمع ل ا كمساو قا لاه ووو تدا اك يقر "تأشيننة 
المادة 216 
يصدر قاضي ....................... ذا تبين له أن الفعل لا يكون مخالفة للتشريع الجنائي أو لم يعد خاضعا 
لأحكامه. أو أنه ليست ............................اظل مجهولاً أو في حالة سقوط الدعوى العمومية طبقا 
لمقتضيات المادة 4 من هذا القانون. 
ييت فى لي ام ا وك اد علا اليا شاي السجوزرة 
يصنى صوائر ما خطة ا تمان العو العو علوم ولاه كز | لدعو العمومية 
يفرج حالاً مالساي العامة 
ينتبى مفعول 000000000000 
يمكن لقاضى التحقيق امامت وم مد ومنلل طدة كيف أو عبر وسائل الاتفال السمعية البصرية أو 
الإلكترونية. 
ويحدد القاضي 000 ل 00 
المادة 217 
إذا تبين 000 0 0 0 0 0 00 


إذا تعلق متم ممم ...ل الحكة المختصة. ولا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا 
بالنقض وفقا للشروط المنصوص علها في المادتين 523 و524 من هذا القانون. 


يدت قاضي التحقيق ...0.0.00 المراقبة القضائية ومدى اسقرار الأمر بإلقاء القبض 
الصادر في حق امتهم 
ماي 2024 


عو 44 


إذا تعلق ال تين الاقة :215 أعلزف 
يبقى الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم أو بإيداعه في السجن قابلا للتنفيذ إلى أن يصبح مقرر هيئة 
الحكم مكنسبا لقوة الشيء المقضي به. 


المادة 218 (الفقرة السادسة) 
يدت ................ لبشأن الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية ومدى استقرار الأمر 


بإلقاء القبض الصادر في حقه. 
المادة 220 (الفقرة الأولى) 
توجه إلى ...................... أمر قضاق بالبريد المضمون أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا 
لإشعارها بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق. 
المادة 221 (الفقرة الثانية) 


تشمل هذه لسن ...0.0 ...له وتكل ولادته ونحل سكناه ومنته. 
المادة 223 (الفقرة الأولى) 
يحق للمتهم ...0 المواد 94 و139 و152 و175 و175-1 و175-2 و176 و177 و179 
و181 و181-1 و194 (الفقرة الأخيرة ) و208 و216 (الفقرات 2 و3 و6 و7). 
المادة 227 
لايمكن .................... صبدور قرار قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية ............. هيئة الحك. 
المادة 231 
تنظر الغرفة ل نان كاتنت الشيعط 
أولا: في طلبات الإفراج ا لو امام لمكن لبقا الليادة :160 م بهذا القائون ؛ 
ثانيا: في طلبات بطلان 00.0.0060 ...0.0 في المواد من 210 إلى 213 أعلاه؛ 
ثالثاً: في الاستئنافات سنت ....0.0....... طْبقًا للمواد من 222 إلى 227 أعلاه؛ 
رابعاً: في كل 11 1[ 1[ 10 
خامسا: في كل ما يسند إلبها القانون صراحة البت فيه. 
المادة 234 
يتولى الوكيل العام للملك 0 
ماي 2024 


ععه 45 


يحب أن متعمس سوه ن نمسم ...0.0.0.6 المتصوص عليها في المادتين 160 و179 أعلاه. 


المادة 235 
يمكن للأطراف ............... والأطراف الآخرونء مع مراعاة الفقرة السادسة من المادة 139 من هذا 
القانون. 
تودع المذكرات 00000 23000 
المادة 247 
تبلغ قرارات .................................. المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو بأي وسيلة اتصال 
أو تقنية تترك أثرا كتابيا 
المادة 248 
يتحقق رئس حسن سير غرف التحقيق التابعة لامعا منا نارم ل كين فار 
ولهذه الغاية» فإن غرف التحفيق تعد 000000 0 0 0 00000 


(الباقي لا تغيير فيه) 


المادة 249 
يقوم رئيس ........................... أعتقال احتياطي. ويعد تقريرا بالزيارة يضمن فيه ما لاحظه ويحيل 
نسخة منه إلى الوكيل العام للملك وإلى قاضي التحقيق. 
يمكنه أن امعط الوم ادبو د الميانانت الللازمة: 
إذا ظهر ...................................... لا مير له فإنه يرفع الأمر إلى الوكيل العام للملك وإلى قاضي 
التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب. 
المادة 259 
يرجع الاختصاص ه.................................. سيب آخرء وأمأ محل المؤسسة السجنية المعتقل بها 
أحد الأشخاص المشار إلهم في هذه المادة. 
المادة 260-31 
استثناء من .................في الفصول من 241 إلى 256-7 من جموعة القانون الجنائي 52520 
المرتبطة بها. 
ماي 2024 


4622 


كا تختص نحاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكشء المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم بالمتابعة 
والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جراتم غسل الأموال. 
المادة 264 


تجري المسطرة وفًا للشكليات المنصوص عليها في هذا الفرع في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد 


من 265 إلى 268 أدناهء إذا نسب إليهم ارتكاب فعل امسوم الصا اموا نأو حيحة 
المادة 269 
خلافا للقواعد ون ل لو لي ور رادا قارو 
إذا كانت ............ صفة جناية» فإن الهيئة القضائية تأمر بتحرير محضر بالوقائع» وتجيل فورا مرتكب 


الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة الختصة. 
المادة 271 (فقرة أخيرة مضافة) 
لا يقبل القرار الصادر أي طعن. 
المادة 272 (الفقرة الأخيرة) 

تجري المسطرة ............. المنصوص عليها في المادة 271 أعلاه. غير أنه يمكن تقديم طلب الإحالة في 
جميع مراحل المسطرة بما فيها مرحلة البحث وكذلك في جميع مراحل ممارسة الدعوى العمومية. ويخفض الأجل 
الممنوح للأطراف لإيداع المذكرة إلى 48 ساعة. كا أن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض تبت في الطلب داخل 
أجل لا يتعدى عشرة أيام من تارية تقديمه. 

لا يقبل القرار الصادر أي طعن. 

المادة 286 

يكن إثبات مع مك وما ووو وترون اماقة :365 مق :هذا القانوق: 

لا يحوز المحكمة أن تبني قناعتبا بالإدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخر إلا إذا كانت معززة بقرائن 
قوية ومنسجمة. 


تتلتى الحكة هذه التصريحات دون أداء الجين القانونية. 


إذا ارتأت الو يبرا تفار 
المادة 289 
لا يعتد بالحاضر التي يحررها ضباط متم باخ نامج ال اختعامنه. 
ماي 2024 
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المادة 290 


بعتل با محاضر التي يحررها ضباط 5211111111 والخالفات, إلى أن يشدثك 19 1 111 وسائل الإثبات. 
المادة 296 
تقام الحجة ..........................مقتضيات المواد من 325 إلى 347-3 من هذا القانون. 
المادة 299 (فقرة أولى مضافة) 


تبت الهيئة القضائية تلقائيا أو بناء على طلب في مدى اسقرارية الاعتقال الاحقياطي أو تدابير الوضع 
تحت المراقبة القضائية. ويقبل المقرر الصادر عنها الطعن وفتًا للكيفيات المنصوص علها في المادتين 181 و1- 
1 من هذا القانون. 


المادة 304 (الفقرة الأولى) 
يتحقق الرئيس ................. من حور الضحية أو الطرف المدني لدو لضان 
المادة 305 
يشمل اسه والاتستاع إلى الضحية والشهود والخراء ............... عفل الاقتضباء 
يخرر كاتب الضبط عاد عدون وكأتتي الضببط 
يمكن للنيابة العامة متمد مد مهمع ممعم ...0.00.0 مأ وقع إغفاله. 
يفترض أن لاوا لوالو وا و ع ا نالك الإجرايات: 


إذا رفض المعتقل الموجود في المؤسسة السجنية أو بمقر الحكمة الحضور إلى قاعة الجلسات تطبق الفقرة 
الثالئة من المادة 423 من هذا القانون. 
الملدة 307 (فقرة أخيرة مضافة) 
تحرص الحكمة في كافة الأحوال على أن تتم محاكة الأشخاص في أجل معقول. 
المادة 308 
يسام اللاستدعاء بالحضور للمتهم والضحية والمسؤول المدني 0000000 طبق الشروط المنصوص عليها 
ف قانون المسطرة المدنية. 


يتضمن الاستد عاء» ااا 0ك المطبقة بشأنها 
المادة 312 
يتعين على ........................ه المادة 311 أعلاه والبند 1 من الفقرة الأولى من المادة 314 أدناه. 
ماي 2024 


ععة 482 


ممم ممه ممه ومو وروم هو ةوه ة ةو و ممه مدت يدهمو وو ووو وهم موود ووه د وهر ور ووه هه د ره دهمي ندر هر ةله رهم همهم رن رلا زر ل ة لتم 


إذا رفض المتهم الحاضر بمقر امحكمة الحضور أماما دون مبررء فإنه يتعين تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من 
المادة 423 من هذا القانون. 
المادة 314 (فقرة أخيرة مضافة) 
يمكن للمحكمة إذا تعدد الأشخاص المتابعون وتعذر استدعاء أحدثم» أن تقرر فصل الملف ومواصاة 
محاكة المتهمين الحاضرين بكيفية مستقلة. 


المادة 318 
بأمر ع ع دا وو يو 
إذاكان 0 000 


تعين الحكئة للضحية أو الطالب بالحق المدني» إذا كان يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه 
ترجانا أو شخصا يتولى الترجمة بعد أدائه الهين القانونية. 


يمكن للمتهم أو النيابة العامة أو الضحية أو الطرف المدني 7 00000000 
إذا كان مل ا قو مم1 لف1231 أعلذة 
المادة 325 
يتعين على 0 00 
يستدعى الشاهد ........................... عن الحقوق المدنية أو الضحية» إما برسالة مضمونة مع 


إشعار بالاستلام» أو باستدعاء يبلغه موظف مكلف بالتبليغ أو مفوض قضائيء أو بالطريقة الإدارية أو أ 
وسيلة اتصال تترك أثرا كناييا. 


ماي 2024 
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المادة 326 (الفقرة الأولى) 


لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة بصفة شهود إلا بإذن من مجلس الحكومة على إثر........ وزير العدل 
بناء على المعطيات المرفوعة إليه من قبل الرئيس الأول لمحكة الاستتئناف الختصة. 
المادة 337 
يؤدي الشاهد مفو صحولة وحو عا سرح او حو نوو لكر ده عو 1 اد ودع ولتت لكيه 
بعد أداء كل شهادة» يسأل الرئيس المتهم والضحية عما إذا كان أديها ما يصرحان به ردا على ما وقع 
عع مام اوح لو ولد مماء اموه بكر ها اشير 
المادة 343 
يمكن للرئيس .................... أو البعض منهم أو الضحية ليسهع إلهم موس را كبر كل مني 
أو ضحية بما راج في غيبته 
المادة 350 
يمكن للشخص ..................... في المادة 349 أعلاه وإما بتصريح ................ القضائي الجزافي. 
إذا أقام ............... هذه المذكرة اسمه العائلي والشخصي ومحنته وعنوانه ورم بطاقة هويته وكذا الإسم 
العائلي والشخصي للمتهم وحنته وعنوانه عند الاقتضاءء وأن تبين الجرعة المترتب عنها الضرر ووقائعها وتارية 
ومكان وقوعها ومبلغ التعويض المطلوب ...س.ل بدائرة نفوذها. 
في حالة ممع اا لوزت عاةة موتو لوطاو وو وان الضيو ف القالوق 
لا يمكن للمتضرر تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات. 
المادة 351 
إذا أقمت الدعوى العمومية ضد موظف عموي أو عون الم ...بد وافقًا للشكل. المنصوضص 


عليه في قانون المسطرة المدنية أو بأي وسيلة اتصال تنرك أثرا كتابيا. 
يمكن لرئيس الهيئة الحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني» أن يعين له وكيلاً خصوصياً 
ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته. 
المادة 357 (فقرة أخيرة مضافة) 
وللرئس أن يحيل فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية وكذا المستندات إلى النيابة العامة 
الختصة. 
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المادة 358 (الفقرة الأولى) 


إذا كان ...........................في غيبته. وفي جميع الأحوال» يمكن لرئيس الجلسة أن يأمر بإرجاع المتهم 
المطرود من جديد إلى الجلسة. 
المادة 364 
تكون الأحكام ممصمو مو ممم ممه هيمر وووو وروم وو وموم و مد نممو ممم مونم مور ورت ومعللة بأسياب 


يجب أن تكون الأحكام محررة قبل النطق بهاء وفي حالة تعذر ذلك فإن الحكم يجب أن يكون محررا 
داخل أجل لا يزيد عن مانية أيام من تاريخ النطق به. 


المادة 365 (فقرة أخيرة مضافة) 
يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر بالتوقيع الإلكتروني لكل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط. 
المادة 366 (الفقرة الرابعة) 
ويكنها أن ............. برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج» ما لم تكن خطيرة أو لازمة لسير 
الدعوى أو قابلة للمصادرة: مع تكليف صاحب الحق عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ التدابير لمنع تفويتها والتزامه 


المادة 371 
يوقع الرئيس ......... أصل المقرر القضائي داخل أجل .................... تأر صدوره. 
في حالة ا ك5 يقي 
1- إذا تعلق الأمر بالمحكمة ............ الجلسة توقيع المقرر القضائيء فيجب أن يوقم 


12 التوقيع؛ 

2- إذا تعلق الأمر بهبئة جاعية» وتعذر على رئيسها توقيع المقرر القضائي» فيجب أن يوقم خلال الغاني 
والأربعين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع من قبل أقدم القضاة الذين شاركوا في المداولة» بعد التنصيص على أن 
هذا المقرر القضائي من كما نطق به القاضي اإذي لم مكن من التوقيع وضمن بمحضر الجلسة وبشهد بصحته 


كاتب الضبط؛ 
3- إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية أو بغرفة الجنايات الابتدائية أو الاستتئنافية بمحككة الاستئناف أو 
بغرفة الجبح الاستتئنافية, واستحال على الرئكس توقيع المقرر القضائي» فيجب أن بيوقعه ا ا أقدم 
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مستشار في الحكئة شارك في المداولة» بعد التنصيص على أن هذا المقرر القضائي ضمن كما نطق به المستشار 
الذي لم يتمكن من التوقيع ويشهد بصحته كاتب الضبط؛ 
4- إذا استحال التوقيع على كاتب الضبط في الحالات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 أعلاه؛ أشار 


5- إذا استحال التوقيع .....................وكاتب الضبطء فبالنسبة للقضاة يتولى التوقيع على الح رئيس 
المحكمة أو الرئيس الأول حسب الأحوال؛ وإذا عاقه عائق يوقعه أقدم القضاة بالمحكمة. ويوقع رئيس كتابة الضبط 
أو من ينوب عنه عوضا عن كاتب الضبط بعد التأكد من مضمون الح بالوسائل المتاحة. وفي حالة تعذر 
التأكد تعاد القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحى من جديد. 

بصرف النظر عن العقوبات التأديبية» يعاقب كل كاتب ضبط ............... إمضاء أصله بالغرامة من 
0 إلى 5.000 درهم تصدرها في حقه بناء على ملنفسات النيابة العامة» الحكمة التي أصدرت المقرر القضائي 
ولا يعتد بتلك النسخة. 

المادة 372 

إذا كان الأمر .......................... في المادة 41-1 من هذا القانون» فإنه يمكن للمحكة 
المعروضة عليها القضية تلقائيا أو بداء على ملتمقس تقدمه النيابة العامة أو الأطراف في حالة تنازل 
ل عدا جك اهاي 

يكن للمحكمة أن تعهد بالصلح إلى وسيط أو أكثر يعينه الأطراف أو يختارونه أو إلى محامي الطرفين أو 
إلى مكتب المساعدة الالجتاعية بالمحكمة. 

تأمر امحكمة علاوة على ذلك بالوفراج عن الممهم المعتقل ويوضع حد للمراقبة القضائية. 


يمكن مواصلة 0000000 
المادة 379 
يمكن للمعني بالأمر بمجرد علمه أو تبليغه بالسند القابل م مي ...كارك الأحاء. 
المادة 381 
في حالة التعبير عن رفض السدد التنفيذي وفقا للمادتين 377 و378 أعلاهء ييل وكيل الملك القضية 
ملحو روف لروووز نبوا فدووا كو وردنا لقا عل :العامة : 
إذا قررت ا كوت اق نا للمتخالقة 
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المادة 383 


يمكن للقاضي ...............- بغرامة فقط ويكون ارتكابها مثبتا في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو 
ضحية. أن يصدر استنادا ...000.6 يلم رده 

يكون هذا و0000 0 0 100 

في حالة اروص اروك املا دوه تلخد لوعن العامة 

لا يكون التعرض مقبولا إلا بعد إيداع مبلغ مالي يساوي الحد الأقصى للغرامة المنصوص علهها في 
القانون. 


غير أنه في حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة امحكوم بها عن ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة 
قانونا للجنحة. 

يتم استخلاص مبلغ الغرامة ومصاريف الدعوى من ميلغ الوديعة المشار إليها في الفقرة الرابعة أعلاهء 
ويجري التنفهذ على أموال المحكوم عليه بالنسبة للجزء المتبقي وذلك بمجرد ما يصبح الحكم قابلا للتنفيذ. 


المادة 384 
ترفع الدعوى العمومية إلى سحن كيل 
1- بتعرض مايا3 383:3 أعلذاة؟ 
2- بالاستدعاء حاط ولا ول اسل واوا ا لجن المفوق المدنية؛ 
3- باستدعاء مم نيزي التضوق السموفيةء 
4- بالإحالة ......................... قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية أو هيئة الحكى؛ 
5- بالتقديم ........................ المنصوص عليها في المادتين 74 و74-1 من هذا القانون؛ 
6- يإحالة من ال ال اأبلاق8 377 أعللاه: 
المادة 389 
إذا تبين ........................ لا يكون مخالفة للتشريع الجنائي» فإن الحكمة ونه اما يمك ردةء 
تطبق مقتضيات 0 0 الحم 
إذا تبين ما ا و لصا امال واو ووم .. القانوق اناق 
إذاكان مسب ا ل ل يي 0 
عندما تصرح ........................ الدعوى المدنية» مع مراعاة مقتضيات المادة 14 من هذا القانون. 
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لمادة 391 
يبلغ منطوق ..................الطرف المتغيب طبقا للكيفيات المنصوص علها في قانون المسطرة المدنية, 


وينص في التبليخ ممعم ممه عمسم ...0ه عشرة أيام. 
المادة 392 


تسهر النيابة العامة على تنفيذ القرار المذكورء وعند الاقتضاءء إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء 
القبض إذا ظهر أن المتهم يتواجد خارج التراب المغربيء وفي هذه الحالة تباشر النيابة العامة تطبيق مسطرة 
التسليم وفق ما تنص عليه أحكام هذا القانون مع مراعاة اتفاقيات التعاون المبرمة في هذا الإطار إذا ما تم تفعيل 
الأمر بالبحث والقاء القبض من إحدى الدول الأجنبية. 


فى حالة صدور متا اا رماوا و لجو 30113206 مولن أو ا لسكشدافت 
عندما تبث المحكمة 78+“ ش((1 
(الباقي لا تغيير فيه) 
المادة 393 (فقرة أولى مضافة) 
لا يجوز التعرض إلا على الأحكام الغير التابلة للاستئئاف. 
المادة 400 
يحدد أجل ا 00000 
يسري هذا ع ا اك انا في متوطية 
أ) إذا لى يكن 0 0 ا 00 
ب) إذا كان ........................... بكثابة حضوري طبتَا لمقتضيات البندين 1 و2 من الفقرتين الأولى 
والثانية من المادة 314 أعلاه؛ 
ج) إذا صدر ...................... غيابيا على شخص استدعي قانونيا في اليوم والساعة المحددين في 
الاستدعاء ولم يحخضر 
غير أنه إذا استأئف ممعم ممم ...هه التقدم استشنافهم 
المادة 406 
إذا ألغى مع ع عع امون ممم مم .00.0 اللي جوهرهاً 
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تنصدى كذلك ندند لخطأ باختصاصها أو يعدم اختصاضها. 


المادة 409 
في حالة ..........................0 إقامة الدعوى العمومية أو من المهمء يجوز لغرفة 


المادة 410 (فقرة أخيرة مضافة) 
غير أنه إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية عن طريق الاستدءاء المباشرء فإن 
استشافه يترتب عنه نظر غرفة الجنح الاستثنافية في الدعوبين العمومية والمدنية» ويخول هذا الاستشئاف 
للمحكة تأيبد الحم أو تعديله أو إلغائه. 


المادة 411 
إذاكان ...............لا يكون أي مخالفة للتشريع الجنائي» فإن غرفة ...ل لليادة 389. 
تأمر المحكمة لمعا عاو 104ل لمعتف [لتعويضات 
الملدة 414 
تطبق أمام ...0.00.0 المواد 314 و386 و386-1 و387 و388 .................من هذا القانون 
المادة 419 
تحال القضية ............... النحو التالى 
1- بقرار الإحالة ................. قاضى التحقيق؛ 
2- بإحالة من ...ل طبقا للمادتين 73 و73-1 من هذا القانون؛ 
3- بإحالة من مهعمو ٠...‏ ...0 ...هه يعدم المتابعة 
لمادة 421 
يحق لمحي راردا كر قووف يكن سخرية 


مثل المتهم بالجلسة حرا ومرافتا فقط بجحراس لمنعه من الفرار. غير أنه إذا كان الهم يشكل خطرا على 
نفسه أو على الغيرء فإنه يجوز لرئيس الهيئة أن يأمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر الحتمل. 
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إذا كانت قاعة الجلسات مجهزة بقفص اتهام يكفي إدرء الخطر الحتمل» فإنه يمكن لرئيس الهبئة أن يأمر 


وفي جميع الأحوال يتعين تمكين المتهم من الاستاع وتتبع أطوار الحاكة. 


إذا رفض المتهم ا اا ا 0 
يطلب الرئدس 0 00 

يتأكد الرئيس عضي ينين اتا ايا تق فى إطان السافدة القضائية 
يتأكد أبضا 1111 [ز[ز1ؤزؤز[زةزؤز ز ز ز 1 000 


المادة 430 (فقرثان خامسة وأخيرة مضافتان) 

غير أنه لا يمكن النطق بعقوبة الإعدام إلا بإجاع القضاة الذين تتألف منهم هيئة الحكم؛ ويشار إلى 
الإجاع في منطوق الحكم. 

يحرر رئيس الجلسة محضرا للمداولة يشار فيه إلى إجاع القضاة؛ ويتم توقيع المحضر في هذه الحالة من 
قبل جميع أعضاء الهيئة يضم إلى وثائق الملف. 


المادة 432 
لا ترتبط مم ل دو ا ا 2م1102 التسنية باخلسة 
غير أنه ا 11 


النيابة العامة وتصريحات امتهم ولإيضاحات الدفاع. 
إذا اللهست النيابة العامة تغيير تكييف الجناية خلال دراسة القضية» فإنه يحب على الحكمة مناقشة 
القضية على ضوء التكييف الجديد. 


المادة 438 (الفقرة الأولى) 
لمع ا ف و اوروز توووم وود تفل فبضاقرة أو لازمة لسن الدعوق. 


المادة 439 (الفقرة الأولى) 


مع مراعاة مقتضيات المادة 429-1 من هذا القانون» تعود هيئة غرفة 


.لكاتب الضبط. 
المادة 443 
إذا تعذر .......................- في حالة سمراح أو الإفراج المؤقت ............... المسطرة الغيابية. 
ينص هذا ٠‏ وإلا فيصرح بأنه غير ممتثل للقانون ويوقف داور اله يويجك افية 
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يشير هذا 75718 #57 بإلقاء القبض عليه. وفي هذه الحالة يوضع حد بقوة القانون للأمر 
إلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق إذا كان لا يزال ساريا وفقا لأحكام المادتين 217 و218 من هذا 


الفانون. 
المادة 5ه4 
يذاع داخل أجل قانية ................. الإذاعة الوطنية أو أي وسيلة اتصال مععية بصرية أو أي وسيلة 
إلكترونية معدة لهذه الغاية: 
«صدر عن 0 
«وأوصاف .............فلان هي ... مع وضع صورته على الشاشة عند الاقتضاء». 
«يتعين على فلان مامص فل ارول مود وال العم نعو لهأو لفتزطية 
«ويتتحتم على ا ا 1ٍ00210 0 0 0 ا 0 
المادة 448 (الفقرة الثالعة) 
في حالة ............................ المادتين 443 و 4ه أعلاه, تأمر المحكمة بإعادة الإجراء الذي تم إغفاله 
تحت طائلة التصريم ببطلان المسطرة الغيابية. 
المادة 49 
إذا صدر لبه مذولة الأسيرة في الموضوع. 
ويعرض حساب و ا 1 زه القادمت العقوية 
ويعرض الحساب 1000000 


إذا ظل المحكوم عليه غائبا إلى حين تقادم العقوبة» يخصم من حساب العقل الهاي المبلغ الضروري لأداء 
الغرامات والمصاريف والتعويضات المستحقة وتكاليف تسيير حساب العقل طيلة مدة تقادم العقوبة والتي لا 
تقل عن ربع القمة النهائية للحساب والممتلكات موضوع العقل. 

تتولى المحكمة المصدرة للقرار الغيابي اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا المقتضى بناء على ملتهس من 
النيابة العامة» ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. 


المادة 453 
إذا سلم .................. غيأبيا نفسه للمؤسسة السجنيةء أو إذا ...ىه المادة 43 أعلاه. 
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وإذا قدم المعني بالأمر نفسه إلى هيئة الحكمة مباشرة أو إلى النيابة العامةء فإن هذه الأخبرة تتولى إحالته 
على المحكمة التي تبت في وضعيته إما بإيداعه في السجن أو مواصاة محاكته في حالة سراح أو اتخاذ تدابير 
لمراقبة القضائية. تسهر النيابة العامة على أمر الشرطة القضائية بوضع حد للأمر بإلقاء القبض. 


يسري نفس ا ا 0 اا 
فى الحالة الممصوص 21000 
(الباقي لا تغيير فيه) 
المادة 457 


00220222 0 0 0 ا ا ا ا 000 


0ك 


(111000 


خلافا للمقتضيات حل سوام لحت تا تا داو مك رادي اياك للست فنة 
وتبت غرفة الجنايات الاستتنافية التي تنظر في الطعن ما توا مواق 417 و2418 :ومن 420 


إلى 442 و455 و456 من هذا القانون. 


تطبق المسطرة الغيابية في الجنايات من قبل غرفة الجنايات الاستثنافية وفقا لمتتضيات الفرع الرابع من 
الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون. 

غير أنه إذاكانت المسطرة الغيابية في الجنايات قد أجريت خلال المرحلة الابتدائية فإن إجراءاتها تطل 
سارية خلال المرحلة الاستثنافية» ويكنفي رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالاستاع لملتمقسات النيابة العا 
والمطالب بالحق المدني إن وجد. 

وفي حالة عودة المتهم إلى التغيب عن جلسات المحاكة رن التوصل» فمكن للمحكة أن تطبق مقتضيات 
العقل المشار إليها في المادة 443 من هذا القانون مع مواصلة إجراءات الحاكة. 

المادة 460 

يمكن» دون .............. المادة 470 أدناهء لضابط الشرطة .................. المدة لا يكن أن تتجاوز في 
جميع الأحوال المدة الأصلية المحددة للحراسة النظرية دون قابليتها للتمديد ما لم يتعلق الأمر بالجراتم المنصوص 
عليها في المادة 108 من هذا القانون. وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه. 
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يجب تنفيذ تدبير الاحتفاظ في ظروف تضمن كرامة الحدث والحقوق الخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمر 
اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري منها. 

يجب تقديم الحدث إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل اتتهاء هذه المدة. 

لا يعمل بالإجراء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلا إذا تعذر تسليم 


يجب» في كافة ..................... المقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 67 من هذا القانون. 

ويحق لهؤلاء ...................... الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادةء تحت مراقبة ضابط الشرطة 
القضائية. 

منع على الأشخاص المشار إلهيم في الفقرتين السابعة والثامنة أعلاه إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال 
بالحدث قبل انتباء البحث. 


نتم إجراءات البحث بكيفية سرية؛ ويحق لحاي الحدث أو الحاي المعين له في إطار المساعدة القضائية 
أو لأحد الأشخاص المشار إلهم أعلاه أن يحضروا الاستاع للحدث من قبل ضباط الشرطة القضائية بعد 
ترخيص من النيابة العامة الختصةء وفي هذه الحالة يوقع الحائي أو الأشخاص المشار إليهم أعلاه على المحضر أو 
يشار إلى رفض التوقيع أو البصم أو عدم استطاعة ذلك. 
المادة 461 


إذا وجد 00000 0000 

يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 
1 و41-1 و215-1 من هذا القانون. 

يمكن للنيابة العامة أو للحدث ووليه كذلك أن لنفسواء بعد إقامة الدعوى العمومية وقبل صدور حك 
ائي في جوهر القضية» إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سححب الشكاية أو تنازل المتضرر وفنا 
لمقتضيات المادة 372 من هذا القانون. 
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يقوم وكبل الملك بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة على الأقل مرة كل 
شهرء ويمكن أن يعهد بذلك لأحد نوابه أو لأحد المساعدين أو المساعدات الاجتاعيات بمكتب المساعدة 
الالجتاعية. 

ينجز تقرير بكل زيارة ويتخذ وكيل الحلك الإجراءات الملائمة التي تدخل في اختصاصه لا فيه المصلحة 
الفضلى للحدثء أو يأنس من قاضي الأحداث أو الجهة القضائية الختصة اتخاذ التدابير الضرورية. 


المادة 462 

مع مراعاة لمعا هنيد بالأحداث هي 
1- بالنسبة ...م الابتدائية 

121000 04 

ب) قاضي التحقيق المكلف بالأحداث؛ 

اج( غرفة الأحداث؛ 
2- بالنسبة د الاستئداف 

4 غ21« 

ب 5000 

ه) غرفة الجنايات الا انلو الاكحداة؛ 

و) المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث. 
يجب أن 00 اا 
تراعى في 0000202 0000000 
لايمكن سنو اس امسا لاطو نلو ةزمه احخاضن ببالأحدات: 
لا يمكن لتضاة غرفة الأحداث أن يشاركرا 1000 1 12# 


المادة 466 (الفقرة الأولى) 
يمنع نشر 0000 0020 ندب (والسلفا والتلقزة أو غيرها من وسائل الننشر الإلكترونية أو 
السمعية البصرية أو أي وسيلة أخرى » ويمنع يفا 0 أو صورة تتعلق بالأحذناث سواء كانوا ضهايا أو 


في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون. 
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المادة 467 (الفقرة الأولى) 


يعين قاض ...................................- قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح 
من رئيس الحكنة الابتدائية. 
المادة 471 
يمكن للقاضي ل.ل وذلك بتسليه: 
1- إلى أبويه ماما لرطا وام وجا ماه إلى تيص "مرق عائلتة دين رالنقة؛ 
2- ل مر وا وا ساو 
6- إلى جمعية ع 00052080 لهلة الغاية؛ 
7- إلى أسرة بديلة طبقا للكيفيات الحددة بص تنظهي. 
إذا رأى قاضي حالش مام ا روهشل اذك 
يمكن إن اقتضى 000 5ك 
(الباقي لا تغيير فيه) 
المادة 473 
لا يمكن أن يودع في مؤسسة ...................... ل يبلغ أربع عشرة سدة كاملة في الجنايات وست عشرة 
سن ةكاملة في الجنح» ولو بصفة ................. فوع الجريمة. 
لا يمكن أن ......................... عمره بين سث عشرة وثان عشرة سنة إلا إذا ظهر 21771006 
تدبير آخرء على أن يبين في المقرر القضائي القاضي بالإيداع في السجن الأسباب التي تحول دون تطبيق 
تدابير الماية المنصوص عليها في هذا القانون. وفي هذه الحالة ببس س............ وضيع الرشداء. 
يبتى الحدث متاح ا و لجسي الإرمكاق: 
يقوم قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث أو وكيل الملك أو الوكل العام للملك كل فها 
يخصه بتفقد الأحداث ارو د ابم اع العامة لزعل لفل 


لمادة 474 (الفقرة الأخيرة) 
يمكن لقاضي ...ل أو الأشخاص المؤهلين لهذه الغاية» أو إلى مكتب المساعدة الاجتاعية 


2012 


المادة 478 (الفقرة الثانية) 


تطبق ههه ...0.0 ..ء مراعاة المادتين 476 و477 والمواد من 479 إلى 484 من هذا 
القانو ن: 
المادة 479 
بح ى جع ود ف وه هوه و وود كين بتعا يعي وف داعو جره وه ماود الأشخاص المتابعين 


لا يقبل للحضور ...................... المكلفة برعايتهء ومحابي الأطراف والمندوبون المكلفون بنظام الحرية 
امحروسة والمساعدون والمساعدات الاجتاعيات بمكتب المساعدة الاجتاعية بالمحكمة والطرف المدلي الذي قد 


يمكن للرئيس أن يأمر في كل قاع ا لوبط 6 2 أو جزئياء ويصدر الحم بمحضره ما لم يقرر خلاف ذلك. 


يمكن للمحكمة أن تأمر بانعقاد جلسات الأحداث بدون ارثداء البدلة الرسمية» ويشمل هذا الأمر قضاتها 
وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ومحاي الأطراف. 


إذا تبين من البحث والمناقشات لامكو لوا ةينون الحكية بنزادقة, 
غير أنه ادامر مده أبلؤاق فق 510 إلى 517 أدناة: 
إذا تبين من البحث والمناقشات أن محا ابره مو ارول بوم لابين القالة: 


1- إذا كان عمر الحدث يتراوح بين 12 و14 سنة في الجنايات وبين 12 و16 سنة في الجنح, فإنه 
يكن أن يطبق في حنه دير أو أكثر من بين تدابير الخخاية أو التبذيب الممصوص عليا في ألمادة 481 بعده؛ 

2- إذاكان عمر الحدث يتجاوز 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح» فإنه يمكن أن يطبق في حقه 
تذير أو أكث رمن تذايز اللقاية أو الهزيب التصوضن طليا ق لاذه 481 يعد أو بعيتة اسسنثنائية عد 
العقوبات المقررة في المادة 482 أدناه. 

يتم تطبيق البند الثاني أعلاه وفقا لمقتضيات المادة 462-1 أعلاه. ويجب أن يتضمن المقرر القضائي 
القاضي بالعقوبة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الماية المنصوص علها في هذا القانون وكذا 
الأسباب الداعية إلى الحك بالعقوبة. 

إذا تبين لغرفة الأحداث أن الأفعال تكتسي ............. وتبت في مدى اسقرار نظام الحراسة المؤقتة 
أو الإبداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه. 
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إذا تبين لها مشي سنن سكن قاطي اللودات. رديت بق ميض اسقرار لام حراس 
المؤقتة أو الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه. 


المادة 481 
يمكن لغرفة الأحداث أن تتخذ في شأن الحدث تدييرا أو أكثر من ............... الآتية: 
1- تسليم الحدث ...0 لشخص من عائلته جدير بالفقة ...ل المكلف برعايته أو 
إلى أسرة بديلة؛ 
2- إخضاعه م الخروسة: 
3- إيداعه في معهد ا 
(الباق لا تغيير فيه) 
المادة 482 
يمكن لغرفة الأحداث بصفة استثنائية ...في المادة 481 أعلاه بعقوبة سالبة للحرية 
أو مالية بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز عمرهم 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح» إذا ارتأت أن 
ذلك ء<ءة ةزةذز ز زذزدز زد د د 500000052525 
إذا حكنت اا 00 
المادة 485 
يعين في كل محكة ......................................قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية 
باقتراح من الرئيس الأول محكمة الاستئناف. 
في حالة ....................... الرئيس الأول يكلف مستشارا آخر يقوم مقامه مي د مس بيهن الوكيل العام 
للملك. 
يكلف م ا اد 11د لقضانا الأحداث: 


يساعد المستشارين وقضاة التحفيق والنيابة العامة المكلفين بالأحداث مساعدون ومساعدات 
اجتاعيات بمكتب المساعدة الاجتاعية بالحكة. 

يقوم هؤلاء بقدر الإمكان بالاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية 
أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى ويعملون على تقديم الدتم النفسي لهم والاستاع إلهيم» كما يتولون مرافقتهم داخل 
امحام. 
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المادة 486 (الفقرة الأولى) 


إذا كانت الأفعال .................... المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث بعد قيامه 
...ل.ل بالتحقيق الإعدادي 
المادة 487 
بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث أن البحث 00 


المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث ملقساته اتسيف الك 
إذا ظهر للمستشار المكلف بالتحقيق فى قضايا الأحداث أن الأدلة كافية فى حق الحدث ويشكل الفعل 
ر ب ن بي حق 5و 


جنايةء فإنه مل د امون الختايات: لحان 
إذا ارتأى أن الأفعال لا تقم م ا اباب ا .يلم المتأبعة: 
إذا ارتأى أن الأفعال تكون ا دو ا ووطل دمر وول روم أطادة 486 أغااة: 
تقبل هده ”3# الجنحية للأحداث 
بم الإ“ستئناف 9ك > > ذز ز نز نز زذز9ز9ذ101093 1 1 1 2310111'ض هذا القانون 
المادة 489 
تتكون غرفة ماو ووه و اموا موود كأقتت الضبيط , 
وتختص بالنظر ............................. الصادرة عن غرفة الأحداث إدى الحكمة الابتدائية أو عن 


تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية. 
المادة 490 (فقرة أخيرة مضافة) 
لا يمكن إعمال المسطرة الغيابية في حق الحدث البالغ من العمر أقل من 14 سنة؛ ولا يمكن ذشر صورة 
الحدثت على شاشة التلفازء وذلك خلافا لمقتضيات المادة 466 من هذا القانون. 


المادة 493 
إذا تبين ا مو و وو ا وو 13د ممم قرا زا ابترائتة 
إذا أثبتت ................................ ويعكها بصفة استثنائية أن تعوض هذه التدابير بالنسبة للأحداث 
الذين يتجاوز سنهم 14 سنة بعقوبة مالع ا على لم33 482 أعالاة. 
غير أنه 0 00ظ2ظ2 الغرفة تستبدلها بالعقوبة السجنية من عشر سنوات إلى حمس عشرة سئة 
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تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالفة من هذه المادة وفقا لمفتضيات المادة 462-1 أعلاه» ويجب أن 
ينص المقرر القضائي على الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير اللماية المنصوص علبها في هذا القانون 
والأسباب الداعية إلى تطبيق العقوبة. 


المادة 494 
يمكن الطعن ا ا انز /الحقوق الماننة 
تتألف غرفة الجنايات للخ ووه وان وو اند أكاشب الطبيط 


تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية. 
المادة 496 (فقرة أخيرة مضافة) 
يمكن أيضا أن يعهد للقيام هذه المهمة إلى مكتب المساعدة الاجتاعية باحكة. 
المادة 498 


تناط بالمندوبين أو بمكتب المساعدة الاجتاعية بالمحكمة محمة مراقبة ...ل أستع اله لهواياته. 
يرفع هؤلاء المندوبون أو مكتب المساعدة الاجتاعية باحكمة إلى 1ن الظهر اللمتدوني أو 
مكتب المساعدة الاجتاعية باجام أنها نستوجب اا انون مد أو الكثالة: 
المادة 501 
يمكن في .............................. باخرية الحروسة أو مدير المؤسسة السجنية أو المركز الذي أودع به 
الحدث أو بناء على طلب ..........................ه المكلفة برعايته أو مكتب المساعدة ال“جتاعية بالمحكة: أن 
يعيد النظر ............................. أصدرت المقرر مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للحدث. 
المادة 510 
إذا ارتكبت ...0.0.0.0 لدى تمخص من عائلته جدير بالثقة أو إلى أسرة بديلة» أو 
مؤسسة خصوصية أو جمعية معترف لها يصفة المنفعة العامة مؤهلة إذلك حمر 
ينفذ هذا ا كل طمن 
يمكن للنيابة العامة لم و ددر بنبحالاً ومستتبلاً. ويكى. آيضا الاستعانة مكيب 


المساعدة الاجتاعية بالحكمة: الذي يتولى بقدر الإمكان الاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص 
يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى» ويعمل على تقديم الدم النفسي لم والاسةاع إلهم» كما يتولى 
مرافقتهم داخل المحام. 
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المادة 513 


يعتبر الحدث في وضعية صعبة» إذا كانت 151 
المادة 515 
يعهد إلى أحد مندوبي الحرية الحروسة أو المساعدات والمساعدين الاجتاعيين بالمحكمة بتتبع حالة 
الحدث 0 00 0000 
المادة 516 
يمكن لقاضي ......... بإلغاء التدابير المتخذة أو تغييرها مام ع اموعدم بكوك ذلك 
ويصدر القاضي ............-...............احرية المحروسة أو مكتب المساعدة الاجتاعية بامحكة. 
ويتعين أخذ ممست عنمن ...م0 تقدم بالطلب 
المادة 517 
ينتبي مفعول ........................... ببلوغ الحدث سن ان عشرة سنة ميلادية كملة. 
المادة 518 
تتولى محكة 0 اا 
تمتد مراقبة .................................. المتابعة الجنائية وإلى قانونية وشرعية وسائل الإثبات: لكنها لا 
تمتد 0000000 000 اا 
المادة 522 
لاتقبل ضيه مسي ب ا سس 
نري نثنين 00 0 0 2107007000 


إذا تعلق الأمر بالمقررات القاضية بشأن الاختصاص النوعى في قضايا المعتقلين» فإنه يتعين إحالتها على 
محكمة النقض داخل أجل خمسة أيام من تارية الطعن بالنقضء ويتعين على محكمة النقض أن تبت داخل أجل 
ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الملف بكتابة الضبط مبذه الحكمة. 


غير أنه مط مده كالما و شمسون رواسا واو م لح ةرفو ضبوغها بكاماة 
في حالة وقوع نزاع 121700000000 
(الباقي لا تغيير فيه) 
المادة 523 (الفقرة الثانية) 
وعلاوة على ذاك ................... مبلغها لا يتجاوز 50.000 درها إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها. 
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المادة 524 (فترة أخيرة مضافة) 
تكون الحكمة ملزمة بإلغاء القرار المستأئف واحالة القضية على من له حق النظر في حالة نقض وابطال 
قرار الإحالة إلى المحكمة الزجرية. 
المادة 527 (الفقرة الأخيرة) 


لا يتدئ .................................... الطرف الذي قام به أيا كان وصف القرار المطعون فيه بالنقض. 
المادة 528 

بس كاتب الضبط ممم ممم ...0.0 تلقي التصريج 

يضع طالب النقض .................- المطعون فيهء خلال الخفسة والأربعين يوما الموالية لتارية تصريحه 


يوجة الملف 186 |[ [ |[ |[ 1[ 1[ | 1 03557131131101 أجل أقصاه ستون يوما. 
إذا لم تسلم ...................... دفاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ................ المذكرة إلزامية. 
المادة 529 


تتقدم النيابة العامة بالطعن بالنقض وكذا بالمذكرات مباشرةء وتعفى الدولة من مؤازرة المحااي كينها كان 
مركزها القانوني في القضية. 


المادة 530 
يجب على الطرف ................. مبلغ 5000 درهم بكتابة الضبط سو .ب بنظلب النقض 
يعى من 0 0000« عوز 


يترتب عن عدم إيداع مبلغ الضمانة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سقوط الطلب. 
المادة 533 (الفترة الأخيرة) 


يترتب عن الطعن 0 00 بالطعن بالنقض. غر أنه إذا كان الطرف المدني هو 
الذي أقام الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشرء فإن طعنه بالنقض يترتب عنه النظر في الدعويين 
السومية:والمائية سسا 
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المادة 538 
يتعين على ................. ترفع داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالملف من كتابة الضبط 
إلى الوكل العام للملك إدى محكمة النقض مح ا يسنان كر |بقاقيا: 


يدبن رقي القظة التدية أ ونين البينة سافنا امقر اي لشسير المسطة 
المادة 542 


يمكن للرئيس ............... وللغرفة نفسها تلقائيا أو بناء على ملس من الوكيل العام للملك إدى محكة 
النقض أو بطلب من دفاع الأطراف إحالة القضية إلى هيئة للحكر مكونة من غرفتين تجتعتين أو إلى هيئتين 
من الهيئات الجماعية المنمية إلى الغرفة الجنائية مجمعتين قصد البت فبهاء ويعين الرئيس الأول في هذه الخالة 
الغرفة أو الهبكة» وير في حالة امامم اند تارق سناع الغرف: 

يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أو هيئتين أن تقرر دمد ههه ...دل بمجموع غرفها. 

يتم البت من قبل جموع غرف محكة النقض بواسطة هيئة تتألف من رؤساء الغرف وقيدوميهاء بالإضافة 
إلى أعضاء الغرفتين اللتين قررتا الإحالة. 

المادة 548 

تصدر قرارات محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون» ويجب أن ”غ2 
البيانات التالية: 
6- تلاوة تقرير المستشار؛ 
7- مضمون مستننجات النيابة العامة؛ 
8- مضمون إيضاحات الدفاع إن وجد. 
يشار في ل م اه 


جاخلللللللللللبلُككظاااااالااااللالالاسُْسساسْاْسْسْسْيْْبيْيْبْتْتْْتْتْت يب ب 201 
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يوقع على ................................... المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 من الفقرة الثانية من المادة 
1 من هذا القانون. 
المادة 550 
إذا أبطلت محكمة النقض مقرراً صادرا عن محكمة زجرية اعادا على وسائل أثيرت من طرف طالب 
النقضء أو على وسائل متعلقة بالنظام العام أثيرت من طرفها تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة أو 


طالب النقضء أحالت الدعوق موه موه علطمو :فيه 
غير أنه التمول اناه لسارو العامة قانونا 
الملدة 551 
إذا تعين ............................ اغرفة الجنايات الاستتئنافية بعد إبطال القرار الصادر ضدهء فإنه 
تطبق» عند الاقتضاءء مفتضيات المادة 404 من هذا القانون. 
يف فورا 0000000 
المادة 553 
تحكم محكمة النقض ...ل ألبت فيه أو إذا تحققت إحدى أسباب سقوط الدعوى 


المادة 558 
تنقسم طلبات ...00 ... ...00 طليات يرفعها الوكل العام للملك إدى محكمة النقض وطلبات 
يرفعها رئيس النيابة العامة بيذه الصفة. 
المادة 560 
يمكن لرئس النيابة العامة أن يخيل إلى الغرفة الجنائية الإجراءات القضائية مه بدن أطؤهرية 


المادة 561 
لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض لفائدة القانون المرفوع طبقاً لمقتضيات المأدة 560 أعلاى على أسباب 
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المادة 563 


يجخوز طلب إعادة النظر اموا ماله مولت أخخالات: العالية: 
أولاً: 000000 ل ل ا ااا 200 
رابعاً: ضد القرارات ا 011700000000 


يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني بواسطة حام مقبول للترافم أمام حكة النقض أو من 
النيابة العامة» بإيداع مذكرة بكتابة ضبط محكمة النقض داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون 
فيهء باستثناء الخالة المشار إليها في البند الأول أعلاه. 


وتبت محكمة النقض ....................... المواد من 539 إلى 557 من هذا القانون» مع مراعاة مقتضيات 
المادة 564 بعده. 
إذا تعلق الأمر ل تددج يعاجة للاخالة 


في كل الأحوال» لا يترتب عن طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكة النقض أي أثر موقف 
للعقوية اكوم ها. 


المادة 564 (الفقرة الأولى) 
يحب تحت طائلة البطلان أن يكون طلب الطعن بإعادة شكلة النقض مرفقا بتوكل 
خاص صادر عن مدعي الزور ومصادق على إمضائه عليه» وتقدم إلى الرئيس الأول لحكمة النقض. 
المادة 565 
لآ يفتح 0000 
لا تقبل ...0.0 ومن الشروط المنصوص عليها في المواد من 566 إلى 574 من هذا 
القانون. 
المادة 567 
يخول حق 8 0 00000 


9 للمحكوم عليه أو نائيه الشرعي ف حالة عدم الأهلية؛ 
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يرجع حق عسي سا ةنميه اللادة 586 أغله إلى الركل الدام الملك ال عكة 
النقض بصنفته رئسا للنيابة العامة. 


المادة 570 
تبت الغرفة الجدائية بمحكمة النقض في قبول طلب المراجعة المحال إليها وفقا لمقتضيات المادة 568 أعلاه. 
تجري الغرفة الجنائية إن اقتضى الخال للم نانفا ظلهان اطقيقة, 
عندما تصبح 215 

المادة 574 (الفقرة الأولى ) 

يؤدي طالب لسسع مهمه ...0 ...لها القرار فتؤديها مسبقًا الخزينة. 

المادة 580 
يحق لكل ...لقي طلبه بأمر قضبائي استعجالي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة 


أيام وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة. 
إذا استجاب رئيس المحكمة للطلبء فيتم تبليغه للنيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من صدوره» ولها 
أن تطعن بالاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التبلية. 
تبت محكمة الاستئئاف في الطعن المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ إحالة الملف عليها وذلك 
بموجب قرار غير قابل لأي طعن. 
لشم الع 
أحكام خاصة “مويل الإرهاب وغسل الأموال وجرائم أخرى 
المادة 1- 595 
يمكن للوككل العام للملك أو لول الما ككل فها يخصه بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات 
حول ممتلكات أو عمليات أو تحركات ال وو ساوسو مسومو وو اويل الإزهاب أى عسل الأفوال أو 
بإحدى الجرائم الواردة في الفصل 574-2 من جموعة القانون الجنائي» من الببوك الخاضعة لأحكام القانون رق 
2 المتعلق بمؤسسات الائتّان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق 1.14.193 
بتارية فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمير 2014) ومن البنوك الحرة -8ه) 
(ع#مطة امعو و نوات املد ةل المالية الخرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رمم 1.91.131 بتاريخ 21 
من شعبان 1412 (26 فبراير 1992)»: ومن كل ششخص أو مؤسسة أو هيئة تمسك معلومات تتعلق بأموال 
وممتلكات يشتبه في أن لها علاقة بالجرعة. 
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المنصوص علها في الفصل 574-2 من جموعة القانون الجنائي طلب المعلومات ...هذه المادة. 
المادة 2- 595 


يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 595-1 أعلاه أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال أو الممتلكات 
المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من 


جموعة القانون الجدائي. 
يمكن لهذه 0-000 
تبلغ السلطات 0000 1323*350 
المادة 4 595 
يجب على المؤسسات البتكية والمؤسسات والهيتات المشار إليها ....................... التوصل بالطلب. 
لا يجوز للبنوك والمؤسسات والهيئات أن تواجه السلطات لسن ...له لسر المهني 
لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو البنوك أو المؤسسات والهيعات المشار إليها في المادة 595-1 أعلاه 
أو مسيروها أو المستخدمون 0_00__ٍِِ0002121 3100000 
المادة 8- 595 
يزتب على 1س000000020_1 0000 
لا يتونب ...0 أو التجميد والذي لا يمكن أن يتجاوز في كل الأحوال ستة أشهر 
قابلة للتجديد مرة واحدة كحد أقصى كفس من الدولة الطالبة» ما لم تنص اتفاقية دولية على خلاف ذالك. 
المادة 596 


يعين هؤلاء القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس الحكمة الابتدائية لمدة 
ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 


إذا حدث 1ك مؤفتاً 
يعهد إلى ا ال ف م و ل اه على الأقل. 
يتلبع مدق ل 1 11 عاد 28 852533333 اماه لام توه دك انان ال 1 11 111 إجراءات التأديب. 


يطلع على ل 00.0.0000 ايوتهه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطظة 
القضائية ووزير العدل ورئيس النيابة العامة والإدارة المكلفة بالسجونء ويحيل نسخة منه إلى وككل الملك. 
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كله شك مارسات غول الإترام القيل روط ونفترات. العطى كا يرن عليه تدم نات 
للعفو التلقائي بالنسبة للأشخاص المحكوم علبهم بالإعدامء ويتعين في هذه الحالة على النيابة العامة الختصة 
إشعار قاضي تطبيق العقوبات بالأحكام الصادرة بالإعدام بمجرد صدورها. 

يسهر على مراقبة قرارات التخفيض التلقائي للعقوبة ويرأس اللجنة التي تبت في التظليات المرفوعة ضد 
هذه القرارات. 

بختص بالبيت في طليات رد الاعتبار القضايُ وتغيير العقوبة وفمًا لأحكام المادة 749-12 من هذا 
القانون. 


يمكن لقاضي تطبيق العقوبات في إطار ممارسته للهامه الاستعانة بخدمات مكتب المساعدة الاجتاعية 
باحكمة في إطار إنجاز الأبحاث الاجتاعية. 

في حالة وجود نزاع عارض متعاق بتنفيذ قرارات قاضي تطبيق العقوبات تطبق مقتضيات المادتين 599 
و600 أدناهء غير أنه يجب إيقاف تنفيذ قرار قاضي تطبيق العقوبات إلى حين البت في النزاع العارض. 

يتوفر قاضي تطبيق العقوبات على كتابة لمسك المستندات والسجلات. وتوضع رهن إشارته الوسائل 
اللازمة للقيام بمهامه. 

المادة 600 

تنظر المحكمة ............................0 همه الأمر أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية المعتقل يبا 
المعني بالأمر أو من طرف كل ذي مصلحة, ويسقع إلى ممثل ملعا ال نيتو اأققطى الخال 

يمكن للمحكمة 110000 المتنازع فيه. 


الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطى أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية 
و و 


المادة 608 
لا يكن ......................-. باعتقاله احتياطياً أو مؤقتا أو بناء على سند اسح اوو فقوي 


السجن أو الحبس أو الإكراه البدني لم ربوا اا ننده ار نة ننه الخراسة النظرية: 
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لايمكن ............................... بمؤسسات سجنية تابعة للإدارة المكلفة بالسجون وخاضعة راقبة 
السلطات القضائية وفمًا لا ينص عليه القانون. 
المادة 613 


عند تعدد أوامر الإيداع بالسجن الصادرة في حق المعتقل احتياطياء يتم بالأولوية تنفيذ المقرر القضائي 
القاضي بعقوبة سالبة للحرية نافذة بعد حيازته لقوة الأمر المقضي بهء مع مراعاة مقتضيات الفصل 120 من 
جموعة القانون الجنائي. ولا يمكن في كل الأحوال أن يقضي الشخص العتقل بموجب أوامر متعددة أكثر من 
جموع المدد امحكوم ييا عليه في المقررات القضائية الصادرة في حقه. 


المادة 614 
يتعين على لا انمره الاتحتياظيين. أو المؤقتين الذين أمرت مد اران 
يرفم خا انه السجن. 

المادة 618 
لا يعتير ا 1_11 0000050003 0 


يعتبر معتقلاً احتياطيأكل متهم في مرحاة التحقيق أو المحاكة لم يصدر بعد في حقه حك أو قرار قضائي. 
يعتبر معتقلاً محكوما علي هكل متهم صدر في حته مقرر قضائي لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به. 
يعتبر معتقلا مؤقتاكل شخص تم إيداعه بالسجن في إطار مسطرة التسليم. 


ويتنأس هذه اللجبة .......................... وقاضى تطبيق العقوبات ومساعدة أو مساعد بمكتب 
المساعدة الاجتاعية بالمحكمة وممذل السلطة العمومية 1.1 والعكويق امف 
المادة 621 


تؤهل اللجنة المنصوص علبها في المادة 620 أعلاه لزيارة المؤسسات السجنية الموجودة في الجهة أو 
العمالة أو الإقليم مرة كل ستة أشهر على الأقل» وترفع إلى كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس 
الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئيس المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان الملاحظات التي ترى من الواجب .................ميذبغي تحقيقها. 
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يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو أو لجنة الإفراج المقيد بشروط توصية بمن ..... استحقاقه ذلك. 
لا يمكن للجنة المخصوص عليها في المادة 620 أعلاه أن تقوم شعن ونه أغيال: الستلططة؛ 


وترفع اللجنة في هذه الخالة إلى جانب السلطات والهيئات المشار إلها في الفقرة الأولى أعلاه إلى 
المؤسسة الحكومية المكلفة برعاية الأحداث الملاحظات المشار إليها 7 000001000000 
المادة 627 (الفقرة الثانية) 


يمكن بمقتطضى ا الجمع خاصة: 


1 - أداء المبالغ 0000 
2 - الالتزام بالانخراط رسيس وماق وطن 


4- الخضوع لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المشار إليها في المادة 161 من هذا القانون. 


يبلغ قرار الإفراج المقيد بشروط إلى عل المستفيد منه بواسطة مدير .................... محضر التبليغ. 
توجه نسخة من قرار الإفراج إلى وكيل الملك وإلى الوالي أو العامل الذي يتعين 1100000 
القرار. 
توجه كذلك 00000 بشروط إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يسهر على تنبع تنفيذ 
الإفراج المقيد بشروط. 
المادة 629 
لا يصبح يس ب ال لي بم د رط 


يتم إلغاء الإفراج المقيد ببشروط بقرار لوزير العدل بناء على تقرير يرفعه إليه إما قاضي تطبيق العقوبات 
أو النياية العامة أو الوا أو العاميل. 
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لا يحول رفض طلب الإفراج المقيد دون تقديم طلب جديد وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ 


رفض الطلب. 
المادة 633 
تتولى المصالح ......................... بحا الاستئناف والحاك الابتدائية والمفوضون القضائيون وكل هيئة 
أخرى مؤهلة بموجب النصوص التشريعية والتنظهية الجاري ا العمل استيفاء المصاريف 
اط وو ومو مه سم عم دوه اد حوءه قو أنين تصاصية 


يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان وضباط الشرطة القضائية للقيام باستيفاء المصاريف القضائية 
والغرامات بمناسبة تنفيذ أوامر الأكراه البدني. 


هل امور يي ا وال اليه 
بعتادر مسد ههه و83 نمه عا د 29م 2418م قوع عه ممالا وامة 311286 16د اق لم6 ه36 116 المقضي به 
غير أنه 111111111010111 والمصاريف القضائية. 


يتوقف الحصول أو الاستفادة من بعض الخدمات العمومية الحددة بقرار لوزير العدل على الإدلاء بما 
يفيد أداء الغرامات والمصاريف القضائية المحكوم بها على طالب الخدمة. 

ولهذه الغاية» تعمل المصالم التابعة للمحآم على إدراج هذه الغرامات والمصاريف التضائية في الأنظمة 
المعلوماتية ذات الصلة بالإدارات التي تقدم الخدمات العمومية المعنية. 


المادة 635 
يمكن تطبيق ممعم ...0 عليها في المادة 634 أعلاه بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير كافية. 
بشم الأكاه ماد احا اما وات افو الل مات عمو 36 ند لْقبفيْل العادية 


غير أنه ........................ الإثبات عسره با يفيد عوزه بشهادة عدم الخضوع للضريبة على المستوى 
الوطني تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه. ويمكن للنيابة العامة إجراء بحث للتأكد من ذمته المالية. 
وإذا تعلق الأمر بأشخاص أجانب» فإنه يمكن إعفاؤهم من تطبيق الآكراه البدني بعد إدلائهم بشهادة للعوز 
وبشهادة عدم الخضوع للضريبة مسلمتين من المصا الإدارية أو القنصلية امختصة. 
المادة 637 
أي م و و ص مسالا و الوزانة: 
يوضع حد لتنفيذ الإكراه البدني بمجرد بلوغ الحكوم عليه 60 سنة. 
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المادة 639 


يقدم طلب ........................... الحكمة الابتدائية الني باشرت إجراءات التحصيل أو التي تم انتدابها 

أذلكء» ويرفق بنسخة ع ا د امام ألماذة 640 بعلة: 
المادة م64 

لايمكن ..................... الذي يتحقق داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من توفر موقل 
الملك: 

1- توجيه إنذار لا و2 العوضل يه 

2- تقديم طلب 0000000 10070( 

3- الإدلاء بما ب 0 001 

لا يأمر وككل الملك موا روا لما ا و3 :6201 بعدة: 


بقبل مقرر قاضي تطبيق العقوبات بشأن تنفيذ الأكراه البدني المنازعة وفتا لمتتضيات المادة 596 من هذا 
القانون من طرف النيابة العامة أو الحكوم عليه أو طالب الأكراه البدني داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من تاريخ 
الإشعار أو العلم بصدور المقرر القضائي» وتبت الحكمة فيه ولو في غيبة الأطراف بموجب مقرر غير قابل لأي 


طعن. 


المادة 641 
خلافا للمقتضيات .................... رئيس المؤسسة السجنية بمجرد توصله بالطلب من قبل طالب الإكراه 
البدني يوجه فورا إلى الحكوم عليه ا ل 11121 الامو يفاد 
إذا أدى ................. أرومة تودعه في كل مؤسسة سمجنية لهذا الغرض كتابة الضبط بالمحكئة الابتدائية 
التى توجد المؤسسة السجنية داخل دائرة نفوذهاء ويستعمل هذا ...هه إقارة المالية. 
ْ إذا صرح ........................... النيابة العامة إدى الحكمة الابتدائية التي تقع داخل دائرة نفوذها 
المؤسسة السجنية المذكورة. 
بعد الاطلاع ا ا 0 
المادة 642 
إذا د 1010101 
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وفي حالة تعذر تبليخ مقرر الإدانة أو توجيه الإنذار تطبق مقتضيات المادة 43 من القانون رق 15.97 
مثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رم 1.00.175 بتارعة 28 من بحرم 
1 (3 ماي 2000). 

المادة 654 (النقرة الثانية) 
يخقص مركز السجل العدلي الوطني بالإشراف على موظني المرآكز الحلية للسجل العدلي ويتولى مسك 


.................. العدلي للأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها مما ادا مطل ا نب هنذا القانو 
المادة 656 (الفقرة الأخيرة) 
يمسك مركر معم صاا ع وواا ل ل ‏ د 00رنهءندوة المملكة وللأشخاص الاعضارية. 
المادة 661 
تضاف إلى ل عت ا الي 
- الأوامر الملكية 0 21201101010 


- المقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ عقوبة تطبيقا لمقتضيات المادة 137 من القانون رق 108.13 المتعلق 
بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رمم 1.14.178 بتارية 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 
22014 


(الباقي لا تغيير فيه) 
المادة 662 (الببد 3) 
3. الخزنة الوزاريين والخزنة لدى الماعات الترابية والخزنة المكلفين بالأداء لدى المؤسسات والمنشآت 
العامة المؤهلين بناء على قرار للوزير المكلف بالمالية لإجراء المراقبة على المداخيل وكتاب الضبط بحام إذا كان 
الأمر يتعلق بأداء الغرامة؛ 


المادة 668 
يندم طلب الحصول على البطاقة ره 3 للسجل العدلي بالنسبة للأشخاص المولودين بالمملكة المغربية 
إلى مركر السجل العدلي بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان ولادة الطالب. 
لا يمكن أن عه مع عع م قر 3 م6 6 قح 2ع 2 ع يوه واع عو زعي وعلط مقع ع نو ء موق نمطا نوع« قله 8قاهاء زلا لدع ممه 20-14 ري خاص. 
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يمكن للمعني بالأمر طلب البطاقة رم 3 من مركر السجل العدلي لدى الحكمة الابتدائية التابع لها محل 
سكناه أو سكنى الشخص الذي يتوفر على توكّل خاص منه بذلك. ويحصل هذا المركز على البطاقة من قاعدة 
البيانات المركزية أو من مركز السجل العدلي المحلي إدى الحكمة التابع لها محل ولادة المعني بالأمرء ويمكنه أن 
يدوب عن المركز الأخير بحتمه بطابع المركز. 

يمكن للمعني بالأمر طلب وتسم البطاقة رق 3 من أي مركز للسجل العدلي والحصول عليها مباشرة أو 
بطريقة إلكترونية وفق ما تسمح به الوسائل التقنية المعتمدة. 


إذا تعلق الأمر بشخص اعتباريء فإن الطلب ........ للشخص الاعتباري الذي عليه 
ءامدو ودع لوو وه حيفثة هذه 
إذاكان الشخص ار ل راتما 
الباب السادس 
أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية 
المادة 678 
تهدف جموعة بطائق الأشخاص الاعتبارية إلى جمع ...................... الأشخاص الاعتبارية أو في 
حق 0000000000 
المادة 679 
يتعين وضع بطاقدة اامطامزنة لما يأى: 
1- لكل حم .................... للمخص اعتباري صادرة عن امو ان ساف أ إقارية؛ 
2 لكل حم 8ب 00000 0 010 
3- كل تديير ..........................- تتطال شهخصا اعتباريا ولو كانت :1011000000 
4- للأحكام بالتصفية مهمه ...له الأهلية التجارية؛ 
5- للأحكام الأشخاص الاعتبارية» ولو بصفة شخصية لت ماما لودو تايا لأموال: 
يشار في .................. للأشخاص الاعتبارية ومسيربها إلى سمه ...هأ طادة 661 أعلاه. 
تنسري في لمم ممعم ممم ممم المادة 663 أعلاه. 
المادة 680 
إذا صدرت مان ارا تحصن اعقبازي أو عن ............... لشخص اعتباري»: وضعت إذ ذاك: 
1- بطاقة رق رام وله بالشخض- امتعتبارئ؛ 
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غير أنه ا الشخص الاعتباري في البطاقة رم 3 الخاصة بمسيريه. 
المادة 681 
إذا صدرت اععوة لطع اط ويا شخص اعتباري من أجل موناح ع وه واد نك فده يع واه و ج2016 فتوضع: 


المادة 683 
يحب أن ..................... الشخص اعتباري» أسم الشخص الاعتباري ومقره الانجتاعي 


يحب أن ..................... الشخص الاعتباري » في يوم فك مارو ولد تدوأ كاذ العدس: 
المادة 684 
يتعين أن ...ل شعخصا اعتبارياء هوية هذا ماعن م وان و امه 


يحب أن .................. الشخص الاعتباري الذي يعتبر .........-............هذا الشخص الاعتباري. 
المادة 685 


تحفظط البطائق الخاصة بالأشخاص الا“عتبارية من مم وفوومومم ةم ممم ومءمدمية بلشخص اعتباري 5 بشخص 
....... لشخص اعتباري» وجب ترتيها حسب الأقدمية. 


المادة 686 


50238 


المادة 687 


حو لكل #نى خبيدو طانه عر فعاو ون أجل بطاية مسي وجي ابيا 
يمحو رد عع جع عم ع عو دنع د عه 234 هيع قي دادع و بعاد عله ع عد 2 المترتبة عنبا 
برد ال“عتبار 0 111111111111000 القانون أو بمقرر قضاني- 


المادة 688 

يكتسب الحكوم ل ان عد 

1- فها يخص 000008 0000 

2- فها يخص ............................. بعد انتباء أجل ثلاث سنوات إما من يوم 0 
أجل التقادم؛ 

3- فها بخص ................-.....-.. بعد أنتباء أجل خمس سنوات تبتدئ حسما هو منصوص عليه في 
البند 2 أعلاه؛ 

4- فها يبخص د............................. بعد أنصرام أجل ست سنوات تحسب بنفس الطريقة؛ 

5- فها بخص ............................ بعد انصرام أجل عشر سنوات ابتداء من *5*ظ5ظ 
أمد تقادماء 


6- فها بخص العقوبات الجنائية المحكوم بها بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة» بعد 
انتباء أجل خمس سنوات» إما من تاريذ انتباء تنفيذها واما من يوم انصرام أمد تقادما. 


ى جاه 000000 
إذا تم إدماج عقوبات 00000ب 0 230 
(الباقي لا تغيير فيه) 
المادة 689 
يرد الاعتبار لفقم ف هم ممم م ومو دمو و مومءة بعد انتهاء فترة الاختبار المنصوص عليها في جموعة القانون الجنائي ما لم 
بعع 35231119011|01010119999990 المقضى به4. 
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المادة 690 
يكون رد الاعتبار قضائيا بمقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات. 


المادة 691 
لايمكن ا أ تسيا اعتناريا 
فى حالة 0 ا 00 
المادة 692 
لايمكن م ص مانو تضم اع أجل ستاارن 


غير أن هذا الأجل يخفض إلى سدة واحدة إذا كانت العقوبة الصادرة من أجل جنحة غير عمديةء أو 
غرامة فقط أو عقوبة زجرية أخرى صادرة بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة. 


يرفع هذا الأجل إلى أربع سئوات في 0 0000 
ينتدئ سريان 0000000 ز ز ز0ز001000ؤز ز ز ز ز ز ز زؤ 1 [ 1 212111111 عليه بغرامة, ومن بو انتباء تنفيذ العقوبات 


الزجرية الصادرة بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة. 


في حالة الحم بعقوبة مزدوجة بالغرامة وعقوية زجرية أخرى غير العقوبة السالبة للحرية» يحسب الأجل 


الساري للعقوبة الزجرية. 
المادة 693 
لا يقبل لظ بعد مرور أجل أربع سنوات من يوم الإفراج عنه. 
غير أنه ا ا 0 اا 0 
المادة 695 
لا يخضع معطم ع ممم سمه ...ل لمخاطراً بحياته. وفي هذه الخالة يمكن رد الاعتبار 


للمحكوم عليه ولو لم يثبت أداء المصاريف القضائية أو الغرامة أو التعويض. 
لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل بالنسبة للمحكوم علهم الذين نفذوا عقوباتهم السالبة 
للحرية وحصلوا على شهادة من الإدارة المكلفة بالسجون تشهد على حسن سلوكهم خلال مدة قضاء العقوبة 
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ومشاركتهم في برامج إعادة الإدماج وحصوطم على تكوين مني أو حرفي أو دراسي يؤهلهم للاندماج في الجفع 
ولاسها الحصول على عمل. 
المادة 696 (فقرة أخيرة مضافة) 

غير أنه إذا كان المحكوم عليه شهخصا اعتبارياء فإن طلب رد الاعتبار يقدمه ممثله القانوني لوكيل الملك 
بالمقر الاجتاعي للشخص الاعتباري» أو لوكيل الملك بمقر احكمة التي أصدرت الحم ويثدت فيه بدقة: 

1- تاريخ المقرر الصادر في حق الشخص الاعتباري والحكمة التي صدر عنها؛ 

2-كل نقل للمقر الاجتاعي للشخص الاعتباري منذ صدور الحى. 

المادة 701 

في حالة ....................... في المادة 695 أعلاه إلا بعد انصرام أجل ستة أشهر تحسب من تاريخ 
.سس.................................. المادة 692 أعلاه. وفي جميع الأحوال يكن تقديم الطلب مجددا بمجرد استيفاء 
المنذ المخضوض طليها قانواً, 

الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجراتم المرتكبة خارج المملكة 


والتعاون الدولي في الميدان الجنائي 
الملدة 710 
كل أجنبي ...0.0 جناية أو جنحة يعاقب عليها ................. الطجداية أو الجبحة من 
جنسية مغربية 
غير أنه ا 0 0-0 
المادة 712 
في الحالات المشار إليها في هذا الكتاب» تكون .................. المادتين 705 و706 أعلاه, هي محكمة 
العو اط الما ل لودلل الضية: ا لخرقة: 
في حالة عدم وجود أحد موجبات الاختصاص المشار إلبها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعود 
الاختصاص حك الرباط. 
القسم الثالث: التعاون الدولي في الميدان الجنائي 
المادة 714 
يمكن للقضاة المغاربة سواء تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة أو التحقيق أو الحكم أن يصدروا 
أراضي المملكة 
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ومكنهم» إذا اقتضت الضرورة ذلكء أن يطلبوا حضور عمليات إنجازها بصفتهم ملاحظين مرافقين 
بضباط وأعوان الشرطة القضائية ومترجمين» أو إنابة هؤلاء الحضور بدلا عنهم. 
توجه الإنابات القضائية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها إلى وزير العدل 
قصد لس ساقس ةرارق سراما يي 
المادة 715 


يحيل وزير العدل الإنابات القضائية التي يتوصل بها من السلطات القضائية الأجنبية إلى رئيس النيابة 
العامة اأذي يحيلها على الجهات القضائية الختصة. 


يمكن لوزير العدل, بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة» أن يأذن لممثمي ...0 كلا حظين. 
غير أن الإنابة واه لطامت وقد ولجنا الأخر الأساسية: 


الباق لا تغيير فيه) 


الباب الرايع: التسليم 


المادة 718 
تخول مسطرة التسلم إدولة أجنبية ...................... على تسليم مشتبه فيه أو متهم أو محكوم عليه 
.......................... ويكون موضوع بحث جنائي أو متابعة جارية ل.ل إحدى محاكها 
غير أن ا دا و ل راقن رعق 
- إما بأرض 100 
(الباقي لا تغيير فيه) 
المادة 719 
لايمكن .................... إذا لم يكن موضوع بحث جنائي أو متابعا أو محكوما عليه مو ذا 
القانون. 
المادة 720 
يمكن الاعتداد لم اما مكنا الموافقة تعلية 
1- جميع الأفعال 00 
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2- الأفعال التى ووم ل مرا تاه وعم وات نودو عاد ل أو تفوقع مشنة, 


لا يوافق ااا 00 

تطبق القواعد الو لط و و د ل قا ا ا ا لانو رن امقر 0 

إذا استند ا 000000 ط(ظ2ظ1 

إذاكان ...................... أو تفوق سنة حبساء فإن التسايم ....................... الجرهة الجديدة 
تطبق المقتضيات 0000000 0 0 000 


3- إذا وجدت أسباب جدية يعتقد معها أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم 
يقدم إليها بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تعلق بالجنسية 
إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه. 


غير أن الاعتداء ممه ................... القيود المشار إليها في الببود 1 و2 و3 من هذه المادة. 
لا تعتبر أيضا اموا ع لمي لحرو و ماو دلاوو جلبزوة الاتقاقياك اللدولية؛ 


4- إذا ارتكبت الجدايات أو الجنح بأراضي المملكة المغرببة؛ 

5- إذا كانت الجنايات أو الجنح ولو أنها ارتكبت خارج أراضي المملكة قد تمت المتابعة من أجلها 
بالمغرب ووقع الحكم فيها نهائيا؛ 

6 إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم حسب 
التشريع المغربي أو حسب تشريع الدولة الطالبة» وبصفة عامة كلما انقضت أو سقطت الدعوى 
العمومية المقامة من الدولة الطالبة. 

المادة 724 
إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تخص نفس الشخصء فإن الغرفة الجدائية بمحكمة النقض تبت في 
كل علب عل بحدة. 
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وإذا تعلقت هذه الطلبات بنفس الجريمة» فإن الأولوية في التسليم تمنح للدولة التي أضرت الجريمة 
بمصالحهاء أو للدولة التي ارتكبت الجرمة داخل حدودها. 

إذا كانت الطلبات مبنية مهمه عم سمه مم م .مهب ...0.0.0 لإعادة التسليم. 

وتكون الأولوية م ات جا ند وأ لمملكة. المغربية .اتفاقية 


المادة 725 
إذا توبع ااا 111111111111111 ال“قتضاء بالمغرب 
غير أن ا 1 0 


إذا كان الشخص الزي تم تسلهه للسلطات القضائية المغربية معتقلا بالدولة التي سلمته؛ فإن اعتقاله 
يطل مسقرا بالمغرب بناء على أمر بالإيداع يوقعه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك إدى المحككة المغربية الختصة 
بمجرد تقديمه إلى الجهة القضائية المعنية. ولا تتأثر وضعية هذا الشخص بالقرارات الثي يمكن أن تتخذها الجهات 
القضائية المغربية بشأن القضية التي سم إليها من أجلها. 

يبتى المعني بالأمر رهن الاعتقال المؤقت إلى حين إعادة تسلهه للدولة التي سلمته مؤقتاء غير أنه يمكن 
الإفراج عنه بناء على طلب من سلطاتها أو بعد موافقتها. وفي هذه الحالة يصدر الوكيل العام للملك أو وكيل 
الملك الذي أمر بإيداعه مؤقتا أمرا بالإفراج عنه. 


المادة 727 
يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم الصادر عن السلطات الأجنبية بعد الاطلاع على 
0000000000000 


توجه طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية إلى رئيس النيابة العامة الذي يجيلها على 
وزير العدل لتوجببها إلى السلطات الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسيء ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخلاف ذلك» 
وفي حالة اااستعجال يمكن لوزير العدل توجبهها مباشرة إلى السلطات الأجنبية. 


المادة 729 
يمكن لوكل ........................... للنشرطة الجنائية "انتربول” أو بافقي القنوات المعتمدة أن يأمر باعتقال 
مي اا ااا 0 
يجب أن الوا و م اد له مو اده 1050 اللو وق اتا ريحة 
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يتعين على وكيل الملك أن يشعر فورا رئيس النيابة العامة بإجراء الاعتقال ويتولى هذا الأخير إشعار 
كل من وزير العدل والنيابة العامة لدى محكية النقض بإجراء هذا الاعتقال. 
يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة تسليم الشخص الأجنبي دون اعتقاله مؤقتاء إما تلقائيا أو بناء على 
طلب من المعني بالأمر أو دفاعهء مع إمكانية إخضاعه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية. 
المادة 130 
بحري وكيل الملك ميلا العمدة. 
إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم بتنازله عن الانتفاع بأحكام مسطرة التسلم المقررة في هذا 
القانون وأبدى موافقته الصريحة على تسلهه. فإنه يمكن للسلطات المغربية الختصة أن تسلمه إلى الدولة الطالبة 
في أقرب الآجال: كما يمكن لها أن تطلب من الدولة الطالبة الحصول على الوثائق المشار إليها في المادة 726 
أعلاه. 
يضمن التصريم بالموافقة على التسلم في محضر رمعي يمضيه الشخص المطلوب ودفاعه عند حضوره 
ويوقعه وككل الملك. 
لا يقبل الرجوع في التصرج المصادق عليه وفتا للفقرة السأ 
يقوم المحضر الموقع عليه من طرف وكيل الملك مقام الموافقة من السلطة القضائية على طلب التسليم» 
وتوجه فورا هذه الوثيقة مع مستئدات المسطرة إلى وزير العدل. 
الملدة 731 


تشعر الإدارة المكلفة بالسجون وزير العدل بأي إجراء يتخذ في حق الشخص العتقل في مسطرة 
التسلم» وكذا بوضعيته داخل المؤسسة السجنية. 


المادة 732 (الفقرة الأولى) 
إذا صرح الشخص المطلوب في التسلم أثاء استجوابه بتمسكه بالانتفاع بأحكام مسطرة التسليم» فإن 
وكل الملك يوجه فوراً الطلب مص عا عا وك اا وات مالو روم لطن لكيه 
المادة 734 
يمكن للشخص ب ش21 
تبت الغرفة ......................................... اطلب التسلم. ويمكها في حالة منح الإفراج المؤقت 


إخضاع المعني بالأمر لتدابير المراقبة القضائية. 
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غير أنه يمكن البت في طلب الإفراج المؤقت ولو بعد إبداء الغرفة رأيها في طلب التسليمء إذا قدم من 
قبل الوكل العام للملك إدى محكنة النقض بناء على طلب يوجمه إليه وزير العدل. 

يمين في طلب الإفراج المؤقت الأسباب التي تحول دون تنفيذ قرار التسليم داخل أجل معقول في غير 
الأحوال المشار إليها في المادئين 737 و737-1 أدناه. 


المادة 737 
إذا أبدت .......................... عفد الاقتضاء على رئيس الحكومة إمضاء مرسوم يأذن بالتسليم. 
يوجه وزير العدل المرسوم إلى وزير الشؤون الخارجية مو دوزو لأجل العويل: 
إذا لم تتخذ ...هه ...ل مقّتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة» المبادرات اللازمة 
ئ و طلم مرو دوم انين الأفغال 
المادة 739 
يجب أن ................... على المادة 738 أعلاه مرفقا بالمستندات مشعول التسلم. 


وإذا كان الشخص المطلوب لم يسام بعد للدولة الطالبة؛ فإن المحضر المذكور ينجزه وكئل الملك التابعة 
لنفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها مؤقتا الشخص العني بالتسليم. 


يوجه الملف ليان اقل وي اا 
تبث المحكمة ممم ممم مم ...هه المادتين 736 و737 أعلاه. 
المادة بمه7 

يؤذن ....................... بالطريق الدييلوماسي أو عبر منظمة الأنتربول وبكل الوسائل الأخرى المعمول 
بها مدع بالمستندات امام وا مق تدده أطادة :720 أعلف 

يمنح هذا الإذن من طرف وزير العدل في نطاق المعاملة ا 

يتم النقل 000000000001 

في حالة 0 

إذا جات 000008 

عندما يكون ام لقتو هلله ا لما 


إذا توقف تسليم مطلوب إلى السلطات المغربية على طلب العبورء يكن لوزير العدل أن يتقدم بهذا 
الطلب إلى السلطات الأجنبية المطلوبة. 
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المادة 748 
إذا ارتكب أجنبي جرية تخضع لاختصاص الحاء المغربية» وكان من مواطني 00000000001 
المطلوية. 
توجه الشكايات الرسعية الصادرة عن الساطات القضائية المغربية من رئيس النيابة العامة إلى وزير العدل 
الذي يتولى إحالتها على السلطات القضائية الأجبية عبر الطريق الدبلوماسي, ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخلاف 
ذلك؛ وفي حالة الاستعجال يمكن له توجيبها مباشرة إلى السلطات الأجنبية. 


يوجه وزير الشؤون الخارجية الشكايات الرسعية الصادرة عن السلطات الأجنبية بعد الاطلاع عليها إلى 
وزير العدل الذي يتأكد من صحتها ويتخل في شأنها ما يلزم قانونا. 


ييل وزير العدل طلب تنفيذ عملية التسليم المراقب على رئيس النيابة العامة الذي يحيله على الول 
العام للملك إدى محكمة الاستئناف المختص قصد التنفيذ. 


تنفذ طلبات مم00 أحكام الفرع الأول من الباب الثالث من القسم الثاني 
معي سح ا للققرير المترن 
غير أن طلبات التسليم مح و ا ا اسل اوعدن لخر الأساسية 
المادة 751 
كل إجراء ................ القانوني يعد كأن لم ينجزء وذلك مع ...0.0 غرفة الجنايات. 


تقرر الجهة القضائية الختصة بطلان الإجراء المذكور من عدمه وما إذاكان يجب أن يقتصر البطلان على 
الإجراء المعني أو يمتدكلا أو بعضا للإجراءات اللاحقة. 
المادة 755 (فقرة أخيرة مضافة) 
تدخل مقتضيات المادة 66-3 من هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام خمس سنوات من صدور النص 
التنظهي المشار إليه في الفقرة الثانية من نفس المادة. 
المادة 756 
تنسخ جميع النصوص الخالفة لهذا القانون ولا سها: 
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0 0 حكوماتيم؛ 
6- الفصول من الت مال سمط اماف افد اوداع ووه '( 26 ونين 21962 
المادة العالفة 


يتمم» على النحو التاللي» القانون السالف الذكر رق 22.01 بالمواد 40-1 و41-1 و47-1 و47-2 و1- 
9 وبالفرع الخامس من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الأول وبالمواد 60-1 و64-1 و66-1 
و66-2 و66-3 و66-4 و66-5 و73-1 و73-2 و74-1 و74-2: وبالفرع الثاني من الباب الثالث من القسم 
الثاني من الكتاب الأول وبالباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب الأول» وبالمادة 82-5-3. وبالباب 
الخامس مكرر من القسم الثالث من الكتاب الأول» وبالمواد 174-1 و174-2 و174-3 و175-1 و175-2 
و181-1 و264-1 و317-1 و329-1 و347-3: وبالفرعين الثاني مكرر والثاني مكرر مرتين من الباب الأول 
من القسم الرابع من الكتاب الثاني» وبالمواد 384-1 و386-1 و421-1 و429-1 و461-1 و462-1 و1- 
3 و477 و501-1 و567-1, وبالقسم الخامس من الكثاب الخامسء وبالمواد 597-1 و613-1 و2- 
3 و613-3: وبالباب الرابع مكرر من القسم الأول من الكتاب السادسء وبالمواد 634-1 و654-1 و1- 
9 و711-2,: وبالباب الأول مكرر ر من القسم الثالث من الكتاب السابع» وبالمواد 737-1 و737-2 و1- 
5 و745-2, وبالباب الثامن والباب التاسع من القسم الثالث من الكتاب السابع: 

لمادة 40-1 

يجوز لوكل الملك. إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكرء أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه 
ملائماً مماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه. ويقبل هذا الأمر التنفيذ فورا على أن يعرض الأمر على 
المحكمة أو هيئة التحقيق الي رفعت إلبها القضية أو الث سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه. 

يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية» أن يتقدم بطلب إلى رئيس 
المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على طلبء ويقبل هذا الأمر الطعن 
بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تارذ تبليغهء ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. 
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لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن. 

يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طياة مدة سريان مفعوله» ويكون كل تصرف 
بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعدي الأثرء ما لم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته 
فاضا السصعلات ناء خل ظلب مق النيابة العامة أو هن إسعصلطة. 

يجوز لوكيل الملك في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد 
الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث لن له الحق فيها مع تكليفه عند 
الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة. 

يسهر على تنفيذ أوامر فاضي التحقيق وقضاء الأحداث ومقررات هيئات الحك. 

يحمق له كا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثرء إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث» 
سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه واغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحدأ. ويمكن تمديد هذا 
الأجل إلى غاية انتهاء البحثء إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إهامه. 

يمكن لوكيل الملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابعة من هذه المادة مرتين لمدة شهر واحد إذا 
اقتضت ضرورة البحث ذلكء كلما تعلق الأمر بالجرائم المنصوص علها في المادة 108 من هذا القانون. 

ينتبي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وصحب جواز السفر في كل الأحوال» بإحالة القضية على هيئة 
الحم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية؛ ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر 
فور اننباء مفعول الإجراءين بقوة القانون. 

يسهر وكيل الملك على تنفيذ هذين الإجراءين. 

يأمر وكيل الملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية. وله أن 
يأمر بحجز جميع الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصاة من الجريمة حتى وان كانت بيد شمخص آخر 
مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 

المادة 41-1 

لا يمكن سلوك مسطرة الصاح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة لا 
يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطء أو بجنحة من الجنح المنصوص علبها في 
الفصول 401 و404 (البند 1) و425 و426 و441 (الفقرة الثانية) وكهد و447-1 و447-2 و47-3 
و505 و517 و520 و523 و524 و525 و526 و538 و540 و542 و547 و549 (البندين الأخبرين) 
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و553 (الفقرة الأولى) و571 من ججموعة القانون الجدائي» والمادة 316 من مدونة التجارة» أو إذا نص القانون 
صراحة على ذلك بالنسبة رام أخرى. 
إذا تراضى الطرفان على الصلحء ووافق عليه وكيل الملك» فإنه يحرر محضرا بذلك بحضورهها وحضور 
محاميه| عند الاقتضاءء ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهها عن ذلك» ويوقع إلى جانهها وكبل الملك. 
يتضمن محضر الصلح ما اتفق عليه الطرفان» وعند الاقتضاء أداء المشتكى به غرامة لا تتجاوز نصف 
الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة. 
إذا لم يحضر المتضرر أمام ويل الملكء وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنهء أو في 
حالة عدم وجود مشتكء يكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتى به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء 
غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجرمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله» وفي حالة 
موافقتهء يحرر وكيل الملك محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليهء ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على الحضر. 
يتحقق وكيل الملك من تنفيذ اتفاق الصلح. 
توقف مسطرة الصلح في الحالتين المشار إلبهمأ في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكئل الملك 
إقامتها في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهد ا المشتى به أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى 
العمومية» ما لم تكن هذه الأخيرة قد سقطت بأحد أسباب السقوط. 
تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء يري إلى إجراء الصلح أو إلى تنفيذه. 
المادة 47-1 
يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية المنصوص علبيها في 
المادة 161 من هذا القانون غير كافية» أو أن مثول المشتبه فيه أمام امحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على 
حسن سير العدالة» أن يطبق في حته المسطرة المنصوص علييا في المادة 47 أعلاه في حالة توفر أحد الأسباب 
التالية: 
1إذا اعترف بالأفعال المكونة لجرية يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت علامات أو أدلة قوية على 
ارتكابه لها أو مشاركته فهاء ولا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور؛ 
2إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال؛ 
3-إذاكان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة» أو إذاكان حم الضرر الذي أحدثته الجرمة جسها؛ 
4إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة. 
وفي جميع الحالات يعلل وكيل الملك قراره. 
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المادة 47-2 

يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل الملك بمقتضى المادتين 47 
و47-1 أعلاهء أمام هيئة الحم التي ستبث في القضية وفي حالة تعذر ذلك أمام هيئة للحك تتألف من ثلاثة 
قضاة تتشكل لهذه الغاية» إلى غاية اليوم المواللي لصدور الأمر المذكور. 

يتم هذا الطعن في صيغة تصريم يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا إلى وكيل الملك. 

يكون التصريم صحيحا إذا تلقته كثابة الضبط للمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سمجل 
خاص» وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصرج إلى كتابة الضبط بامحكمة فورا ويشعر النيابة العامة 

تتم الإحالة فورا إلى هيئة الحم المشار ليها في الفقرة الأولى من هذه المادة» ويتعين علبها أن تبت في 
الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته إلييا. ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة. 

ييقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الهبئة المذكورة. 

تتحقق الهبئة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص عليها في المادتين 47 و1- 
7 أعلاه. وتأمر في حالة عدم توفرها برفع حالة الاعتقال بمقتضى مقرر مستقل. 

يكون هذا المقرر قابلا للطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة أو المتهم بحسب الأحوال داخل أجل 
4 ساعة. ولا يحول الحكم بالرفض دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا. 

إذا قدمت النيابة العامة استئنافها يبتى المتهم في حالة اعتقال إلى أن يدت في هذا الاستئناف. تحال 
نسخة طبق الأصل من وثائق الملفء» وبي وسيلة تترك أثرا كتابياء على غرفة الجنح الاستثنافية خلال اليوم 
الموالي لصدور المقررء وتبت هذه الأخيرة داخل أجل 24 ساعة من يوم التوصل بملف الطعن. 

تبت المحكمة في الطلبات المقدمة وفق هذه المادة دون حاجة لحضور المتهم. 

لا يكون للاستئئاف ولا للمسطرة الموالية أي أثر موقف على سير الدعوى العمومية» وتتابع الحكمة 
مناقشتها في الموهر. 

المادة 49-1 

يجوز للوكيل العام للملكء إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم» أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي 
يراه ملاتا للماية الحبازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليهء على أن يعرض هذا الأمر على المحكة أو هيئة 
التحقيق الثي رفعت إليها القضية أو الني سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه. 
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يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية» أن يتقدم بطلب إلى الرئيس 
الأول لحكمة الاستئناف لإصدار أمر بعقل العقارء ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة 
داخل أجل ثمانية أيام من تارية تبليغهء ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. 

لا يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن. 

يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله؛ ويكون كل تصرف 
بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعدي الأثرء يمكن رفعه أمام احكمة التي أمرت به في إطار 
القضاء الاستعجالي بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة. 

يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء 
والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج الني ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء 
بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قاباة للمصادرة. 

يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف بالأحداث ومقررات هيئات الحك. 

يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب علها القانون بسدتين حبسا أو أكثرء إذا 
اقتضت ذلك ضرورة البحثء “حب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاور 
شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث إذا كان الشخص العني بالأمر هو المتسبب في 
تأخير إتامه. 

يمكن للوكيل العام للملك تديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة مرتين لمدة شهر واحد إذا اقتضت 
ضرورة البحث ذلك كلما تعلق الأمر بالجرائم الممصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. 

إذا تعلق الأمر بجراتم إرهابيةء فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه 
تكون ستة أشهر قابلة للفديد مرة واحدة» ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتباء البحث إذا كان الشخص 
المعني هو المتسبب في تأخير إتامه. 

يلتبي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر ف كل الأحوال يإحالة القضية على هيئة 
الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية» ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني 
بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين بقوة القانون. 

يسهر الوكمل العام للملك على تنفيذ هذين الإجراءين. 

تطبق مقتضيات المادة 73 أدناه إذا تعلق الأمر بالتليس بالجناية والجنح المرتبطة بها. 
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يأمر الوكبل العام للملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية. وله 
أن يأمر بحجر جميع الأموال والممتلكات التي يشتبه في كنها متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شمخص 
آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 


الفرع الخامس 
السياسة الجدائية 
المادة 51-1 
يقصد بالسياسة الجنائية ذلك الجزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة 
في مجال مكالخحة الجرمة والوقاية منها. 
يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع ويبلغ مضاميها للوكلاء 
العامين للملك إدى مام الاستئناف الذين يسهرون على تنفيذها داخل الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم وفقا 
للضوابط المحددة في القانون. 
كا يشرف رئس النيابة العامة على تنفيذ مضامين وتوججتمات السياسة الجنائية المرتبطة بالسياسات 
العمومية التي تضعها الحكومة ويبلغها إليه وزير العدل. 
يضمن رئيس النيابة العامة الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ السياسة الجنائية في التقرير الذي يعده في 
إطار المادة 110 من القانون التنظهي رق 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 
المادة 51-2 
يرأس الوكل العام للملك إدى محكمة النقض النيابة العامة» ويمارس سلطته على جميع قضاتها في كافة 
بحام المملكة. 
يتولى رئيس النيابة العامة السهر على تطبيق التشريع الجنائي في جموع إقليم المملكة. 
يجب على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك أن يخبروا رئيس النيابة العامة بما بلغ إلى علمهم من 
الجرائم الخطيرة أو الأحداث التي من شأنها أن تخل بالأمن العام» أو التي تستأتر باهتام الرأي العام. 
يوجه رئيس النيابة العامة التعلهات القانونية الكتابية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك. ويبلغهم ما 
يصل إلى علمه من مخالفات للتشريع الجنائي» كما يمكن أن يأمرهم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها أو أن يرفعوا 
إلى المحكمة المختصة ما يراه ملاجًا من ملئمسات كتابية. 
المادة 51-3 
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في إطار المساهمة في رسم توجحمات السياسة الجنائية» يتولى المرصد الوطني المحدث إدى السلطة 
الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحاول 
الكفيلة للتصدي للجرعة والوقاية منها. 
ولهذه الغاية. يطلب المرصد من السلطات القضائية والأمنية والإدارية مده بالمعطيات الإحصائية 
والمعلومات والوثائق الضرورية ذات الصلة بالمهام المسندة إليه دون المساس بسرية البحث والتحقيق. 
يساعد المرصد الجهات المشار إلبها في الفقرة الثانية أعلاه على وضع قواعد بيانات والبرمجيات الملائمة 
للمعطيات الإحصائية التي يحتاجما. 
المادة 1- 60 
يجوز لضابط الشرطة القضائية عند الاقتضاء أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار 
إلهم في المادتين 59 و60 أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهمء وفي ظروف تصان فيها كرامتهم. 
المادة 1- 64 
يمكنء بإذن كتابي من النيابة العامة الختصة, لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي خص أو 
مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية يحوزون معطيات مفيدة في البحثء بما في ذلك المعطيات 
الخرنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي نظام معلوماقي آخرء من أجل مده وباستعجال بتلك 
المعطيات» ولو في شكل إلكتروني. 
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يواجه ضابط الشرطة القضائية بواجب الحفاظ على السر اللهني. 
كما يمكن لضابط الشرطة القضائية» ووفق نفس الشكلياتء أن يطلب من أي مستغل لشبكة عامة 
أو مصلحة للاتصالات مشار إلها في القانون المتعلق بالبريد والمواصلاتء أن يضع رهن إشارته جميع 
المعطيات الكفيلة بإظهار الحقيقة, والتي تم الاطلاع عليها من قبل المشتبه فيه مستعمل الخدمات. 
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من رفض دون عذر مقبول الاستجابة للانتداب 
الموجه إليه من قبل ضابط الشرطة القضائية. 
يتعين وضع المعطيات المطلوبة رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية بصفة استعجالية في أجل أقصاه 
أسبوع من تارية التوصل بالانتداب. 
الملدة 66-1 
الحراسة النظرية تدبير استثنائ لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد الأسباب التالية: 
1الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معام الجرمة؛ 
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2-القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ 
3-وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والخيلولة دون فراره؛ 
4الحبلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقارهم؛ 
5منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛ 
6سحاية المشتبه فيه؛ 
7-وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي 
استعملت في ارتكابه, أو أهمية الضرر الناتج عنهء أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه. 
تسهر النيابة العامة على تحقق الأسباب المذكورة. 
المادة 66-2 
يجب أن تنفذ الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا. وإذا 
تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري. 
تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية, وتحدد بنص 
تنظهي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية. 
يتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص الذي أآلقي عليه القبض أو تم وضعه 
تحت الحراسة النظرية إخباره فورا وبكيفية يفهمهاء بدواعي إيقافه ويحقوقه. ومن بها حقه في التزام الصمت 
بشأن الأفعال موضوع إيقافه. 
يكن لسرورة اليك اقديو منة الكرانة النظزنة أرما وسترين مناغة 8:1 وانعةة إن كلا تتعلل من 
النيابة العامة. 
إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي» فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين 
ساعة قاباة للتهديد مرة واحدة لنفس المدة» بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة. 
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية» فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة لتقديد مرتين 
لمدة سث وتسعين ساعة في كل مرة» بداء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة. 
يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الانستفادة من مساعدة قانونية» 
ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه أو محاميه بالهاتف أو بي وسيلة متاحةء وكذا الحق في طلب تعيين محام في 
إطار المساعدة القضائية. 
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تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحاني المعين. وإذا طلب المعني بالأمر تعيين تحام في إطار المساعدة 
القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذا الحاني. 
يتم الاتصال بامحامي ابتداء من الساعة الأولى لوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية» ويمكن لممثل 
النيابة العامة كلما تعلق الأمر بوقائع تشكل جناية أو جرعة إرهابية واقتضت ضرورة البحث ذلكء أن يؤخر 
بصفة استثنائية» اتصال المحائي بوكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على أن لا تتجاوز مدة 
التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية. 
يتم الاتصال بامحاي لمدة لا تتجاوز ثلاثين دفيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل 
سرية المقابلة. 
يرفع ضابط الشرطة القضائية عقب كل ترخيص بالاتصال تقريرا في هذا الشأن إلى النيابة العامة ويشار 
إلى ذلك في المحضر. 
المادة 663 
ينجز في الجنايات والجنح المعاقب علها قانونا بخمس سدوات فأكثر تسجيل ممعي بصري للمشتبه فيه 
الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة في الحضر ولحظة توقيعه أو إيصامه عليه أو رفضه. 
تحدد بنص تنظهي شروط وكيفيات إجراء التسجيل السمعي البصري. 
يمكن للمحكة كلما اقتضى الأمر المطالبة بمحتوى التسجيل الذي يحتفظ به طبقا لأحكام المادة 113 من 
هذا القانون. 
المادة 66-4 
يمكن للمحاني بعد ترخيص من النيابة العامة الختصة حضور عملية الاستاع للمشتبه فيه من طرف 
الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات المنصوص عليهم في البدد 1 من المادة 316 من 
هذا القانون. 
ويتعين في هذه الحالة إشعار المشتبه فيه بهذا الحق قبل الاستاع إليه مع الإشارة إلى ذلك في المحضر. 
بمنع على المحاني إخبار أي كان بما راج خلال جلسة الاستاع تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية 
من المادة 15 من هذا القانون. 
المادة 665 
يحب مسك جل ترق صفحاته وتذيل بتوقيع وكل الملك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها 
الأشخاص تحت الحراسة النظرية. 
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تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة 

النظرية وساعة نبايتباء ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والخالة البدنية والصحية للشخص الموقوف والتغذية 
المقدمة له. 

يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية وضابط الشرطة القضائية 
بمجرد انتهائهاء وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوفيع أو البصمء أو رفض القيام به يشار إلى ذلك في 
السجل. 

يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة في كل شهر 
على الأقل. 

تنقل محتويات السجل فورا إلى محل إلكتروني وطني وجحموي للحراسة النظرية. ويتم الاطلاع على هذا 
السجل من قبل رئيس النيابة العامة والسلطات القضائية الختصة والجهات امخول لها قانونا بذلك. 

تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية» ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها أو 
بمثول الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أماما. 

المادة 73-1 

يمكن للوكل العام للملك في غير حالة التلبس بجناية إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غي ركافية» أو 
أن مثول الهم أمام المحكة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة» أن يصدر أمرا بإيداع 
المنهم في السجن وفنا للمسطرة المنصوص علها في المادة 73 أعلاه إذا توفر سبب أو أكثر من الأسباب 
المنصوص علها في المادة 47-1 من هذا القانون. 

المادة 73-2 

يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوككل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية 
إلى غابة نباية اليوم المواللي لصدوره. ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة. 

يتم الطعن في صيغة تصرح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا للوكيل العام للملك. 

يكون التصريم صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط بالمؤسسة السجبية التي يجب عليها أن تقيده حالا في مسجل 
خاص» وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه التصري إلى كتابة الضبط بامحكمة فورا ويشعر النيابة العامة 
بذلك. 

تتم إحالة الملف فورا على غرفة الجنايات الابتدائية التي تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تارية 
إحالة الطعن إليها ولو في غياب الأطرافء ويهدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة. 
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يبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الغرفة المذكورة. ولا يحول رفض الطعن دون تقديم 
طلب الإفراج المؤقت لاحقا. 

تتحقق الغرفة من توفر الشروط التي استند إلها الأمر بالإيداع والمنصوص عليها في المادتين 47-1 
و73 أعلاه» وتأمر في حالة عدم توفرهاء برفع حالة الاعتقال بمقتضى مقرر مستقل يقبل الطعن بالاستئناف 
داخل أجل 24 ساعة. ولا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحمًا. 

يحال الملف عند الطعن بالاستئناف على غرفة الجنايات الاستئنافية داخل أجل 24 ساعة؛ وتبث هذه 
الأخيرة وفق الشروط المشار إليها في الفقرات السابقة داخل أجل 48 ساعة. 

يبقى المتهم رهن الاعتقال بعد استئناف النيابة العامة إلى حين بت الغرفة ولا يقبل قرارها أي طعن. 

الملدة 74-1 

يحق للمحاي أن يحضر الاستنطاق المشار إليه في المادة 74 أعلاهء كا يحق له بعد انتباء الاستنطاق 
أن بأتمس إجراء خص طبي على موكله» وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية» وله حق طرح الأسئاة 
وإبداء الملاحظات والإدلاء بالوثائق الضرورية. كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق 
سراحة. 

يراعى في تقدير الكفالة المالية» عند الاقتضاءء مقتضيات المادة 184 من هذا القانون. ويحدد مترر 
النيابة العامة بكل دقة المبلغ الخصص لضمان حضور المتهم. 

تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في ممجل خاص وتودع بالملف نسخة من المقرر ومن وصل 
إيداع المبلغ. 

تطبق على إيداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد من 185 إلى 188 من هذا القانون. 

يستعين وكيل الملكء عند الاقتضاءء بترجان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع 
استنطاقه. 

إذا صدر الأمر بالإيداع في السجنء فإن القضية تحال إلى أول جلسة تعقدها المحكمة الابتدائية» طبقا 
للشروط المنصوص علها في المادة 385 من هذا القانون. 

يجب على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء لخص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك أن يخضع المشتبه 
فيه لذلك الفحص يجريه طبيب مهل لمارسة مام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. 

إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتى حدث من وقوع عنف عليه؛ فإنه يجب 
على مثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على خص يجريه طبيب مؤهل لمارسة ممام الطب 
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الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. وفي جميع الأحوال تستكئل إجراءات الاستنطاق بعد إجراء 
الفحص الطبي. 
ويكن أيضا لمحاي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة الثامنة من هذه المادة. 
يكون اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلاء في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا 
كان قد طلبه المتهم أو دفاعه وفتًا للفقرات السابعة والثامنة والتأسعة من هذه المادة. 
المادة 74-2 
إذا أخل المتهم بالالتزامات المفروضة عليه تنفيذا للمراقبة القضائية بمقتضى الأمر الصادر وفقا للمادنين 73 
و74 أعلاهء دون أن يدلي بر مقبول» فإنه يمكن لرئيس الهيئة القضائية المعروض عليها الملفء أن يأمر في أي 
مرحاة من مراحل المحاكة, بناء على ملقس النيابة العامة» بإيداعه في السجن. 
الفرع الثاني: الاختراق 
المادة 82-3-1 
إذا اقتضت ضبرورة البحث القيام بمعاينات لجرمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علها في المادة 108 
بعدهء فإنه يجوز للنيابة العامة أن تأذن تحت مراقبتها بمباشرة عملية الاختراق وفق الشروط المبينة بعده. 
يكين الاختراق ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة من تتبع 
ومراقبة الأشخاص المشتبه فهم من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أو مساهم أو مشارك أو 
مستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث. وكنه لهذه الغاية استعال هوية مستعارة» ويمكنه أيضا عند 
الضرورة» ارتكاب إحدى الأفعال المبينة في المادة 82-3-2 بعده. 
تكون عملية الاختراق موضوع محضر أو تقرير ينجز من قبل ضابط الشرطة الفضائية الذي عهد إليه 
بننسيق العملية» يتضمن العناصر الأساسية الضرورية لمعاينة الجرائم دون أن تعرض سلامة ضابط أو عون 
الشرطة القضائية منفذ العملية والأشخاص البيذين أدناه للخطر. 
تكون باطلة كل عملية اختراق تتم خرقا لأحكام هذه المادة. 
المادة 82-3-2 
يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم من قبل النيابة العامة بتنفيذ عمليات الاختراق» 
القيام داخل إقليم المملكة بما يلي: 
1- اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسلم أو استلام ممتلكات أو أموال أو وثائق أو معلومات أو أشياء 
مجرمة أو متحصاة من ارتكاب جراتم» أو استخدمت لارتكاب جرائم أو معدة لارتكابها؛ 
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2- استعمال وسائل قانونية أو مالية أو وسائل نقل أو تخزين أو إيواء أو حفظ أو اتصالء أو وضعها 
رهن إشارة الأشخاص المتورطين في هذه الجراتم؛ 

3- استخدام هوية أو صفة مستعارة أو الاستعانةء تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائيةء بأي 
شخص مؤهل للقيام بذلك» في وسائل التواصل الإلكترونية مع واحد أو أكثر من الأشخاص الذين يشتبه في 
كونهم ارتكبوا أو سيرتكبون جرائم أو القيام بواسطة هذه الهوية أو الصفة المستعارة بإحدى العمليات المشار 
إلها في البددين 1 و2 أعلاه أو استخراج أو إرسال جواب على طلب صري أو الحصول أو الاحتفاظ 
بمحتويات غير مشروعة مكونة للجرمة. 

لا يحور أن تشكل الأفعال المذكورة بأي حال من الأحوال تحريضا على ارتكاب الجريمة تحت طائلة 
بطلان عملية الاختراق والدليل المستهد منها . 

إذا اقتضت ضرورة تنفيذ عملية الاخاراق القيام بأعمال خارج المملكة المغربية» فإنه يجوز للنيابة العامة 
أن تأذن بذلكء وفق مبادئ التعاون القضائ الدولي» بعد موافقة السلطات الأجنبية المعنية. 

تنفذ عمليات الاختراق التي تطلبها سلطات أجنبية وفقا لا هو منصوص عليه في المادتين ‏ 713-1 
و713-2من هذا القانون» مع احترام مقتضيات المادة 82-3-1 أعلاه؛ ما لم تنص اتفاقية مصادق عليها من قبل 
المملكة المغربية على خلاف ذلك. 

يوضع الإذن المذكور وجميع الحاضر والتقارير المنجزة بهذا الشأن في ملف سري أدى النيابة العامة التي 


المادة 82-3-3 
يكون الإذن بمباشرة عملية الاختراق» تحت طائلة البطلان» مكتوبا ومعللا ويتضمن تحديد الجريمة أو 
الجراتم التي تبرر اللجوء إلى هذه العملية» وهوية وصفة ضابط الشرطة القضائبة الذي تتم تحت مسؤوليته. كما 
يحدد المدة المأذون خلالها بمباشرة عملية الاختراق والتي لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتقديد مرة واحدة 
بنفس الشروط. 
يمكن للنيابة العامة التي أذنت بإنجاز العملية أن تأمر في كل حين وبقرار معلل بتعديل أو ميم أو وقف 
العملية حتى قبل التهاء المدة المحددة لها. 
يكن وضع الإذن رهن إشارة هيئة الحكمة بطلب مها لتطلع عليه وحدها عند الاقتضاء. 
المادة 82-3-4 
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لا يكون مسؤولا جنائيا ضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لم بتنفيذ عملية اختراق بمناسبة 
مباشرتهم للعمليات المنصوص عليها في المادة 82-3-2 أعلاه. 

لا يكون مسؤولا جنائيا بالنسبة للأفعال المرتبطة مباشرة بتنفيذ عملية الاختراقء كل الأشخاص الذين 
تمت الاستعانة بهم لإمام عملية الاختراق, المعينون سلفا من قبل ضباط الشرطة القضائية المأذون لهم 
بمباشرتها إذا كانت النيابة العامة قد أشعرت بذلك. 


المادة 82-35 

إذا قررت النيابة العامة التي منحث الإذن وقف عملية الاختراق أو إذا انتبى الأجل المحدد من قبلها 
لإنجاز العملية دون أن تمددهء فإنه يجوز اضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية أن #ستمر في الأفعال 
المبيئة في المادة 82-3-2 أعلاه دون أن يكون مسؤولا جنائياء وذلك خلال الوقت الكافي لإيقاف التدخل» 
متى كان ذلك ضروريا لضان أمنه وسلامته؛ على آلا تتجاوز هذه المدة أربعة أأشهر. 

تشعر النيابة العامة التي منحت الإذن باسقرار عملية الاختراق في أقرب الآجال. 

إذا انتبت هذه المدة المذكورة دون أن مكن الضابط منفذ عملية الاختراق من إنهاء مامه في ظروف 
تضمن أمنه وسلامته» فإن النيابة العامة التي منحت الإذن تقوم #تمديد هذه المدة أربعة أشهر إضافية. 

يقوم ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق بإحصاء العائدات الالية والأشياء العينية 
المتحصل علها من الأفعال الإجرامية» ويجيلها إلى النيابة العامة رفقة اللحضر. 


المادة 82-3-6 
يمنع الكشف عن الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة 


في أية مرحلة من مراحل العملية. 

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشدء يعاقب بالجس من ستتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 
0 إلى 5000 درهم كل من كشف الهوية الحقبقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق 
هوية مستعارة. 

إذا ننتج عن كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق عنف أو 
ضرب أو جرح أو إيذاء في حقه أو في حق زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو مكفوليه» فإن العقوبة 
تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم. 
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إذا نتج عن كشف الهوية فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة 
أخرى في حق ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق أو في حق زوجه أو أحد أصوله أو أحد 
فروعه أو مكفوليه» فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من 5000 إلى 20.000 
درشم. 
إذا نتج عن ذلك موت ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق أو زوجه أو أحد أصوله 
أو أحد فروعه أو مكفوليه» فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى خمس وعشرين سنة والغرامة من 
0 إلى 50.000 درهم. 
إذا تم كشف الهوية الحقيقية لضابط الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بوية مستعارة من قبل 
الشخص الذي استعان به لتقام عملية الاختراق» تضاعف العقوبة المقررة في الفقرات السابقة من هذه المادة. 
واذا تجاوز الحد الأقصى في هذه الحالة خمس وعشرين سنة فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد. 
الباب الرابع 
التحقق من الهوية 
المادة 82-37 
بغض النظر عن أي مقتضى تشريعي آخرء يجري التحقق من الهوية وفق مقتضيات هذا الباب. 
المادة 82-3-8 
يمكن لضباط الشرطة القضائية» وبأمر من هؤلاء وتحت مسؤوليتهم» لأعوان الشرطة القضائية التحقق 
من هوية الأشخاص المشتبه في ارتكاءهم أو محاولة ارتكامهم الجرمة» أو الذين يشكلون تبهديدا الأشخاص أو 
للممتلكات أو للأمن العام؛ أو الذين قد يتوفرون على معلومات مفيدة للبحث في جرية» أو موضوع أبحاث أو 
تدابير مأمور بها من قبل السلطات القضائية الختصة. 
يحق للشخص اراد التحقق من هويته إثبات هويته بكل الوسائل المشروعة. 
المادة 82-3 
يمكن اقتباد الشخص الذي يرفض الإدلاء بهويته أو يتعذر التعرف علها إلى مقر الشرطة القضائية من 
أجل التحقق من هويته. 
تستعين الشرطة القضائية بكافة العناصر التي يمكن أن تساعد على تحديد هوية الشخص با في ذلك 
الاتصال بعائلته أو مشغله أو معارفه مع مراعأة مقتضيات المادة 82-3-10 بعده. 
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يشعر ضابط الشرطة القضائية وكئل الملك بهذا التدبير وكذا أفراد عائلة المعني بالأمر أو محاميه أو كل 
تنص يختاره المعني بالأمر. وإذا كان المعني بالأمر حدثا يشعر ولي أمره من اللحظة الأول لإيقافه ويثم 
الاستاع إليه بحضوره. 

لا يكن أن يتجاوز إيقاف الشخص من أجل التحقّق من هويته الوقت الذي تتطلبه تلك العملية» والتي 
يتعين ألا تتجاوز في جميع الأحوال ست ساعات تحتسب من لحظة إيقافه, ويمكن تمديد هذه المدة عند 
الاقتضاء لست ساعات إضافية بإذن من وكيل الماك الختص. 

يكن لوكيل الملك أن يضع حدا لهذه العملية في أي لحظة. 


الملدة 82-3-10 
يمكن لضابط الشرطة القضائية في حالة رفض الشخص التعريف ويته أو في حالة ما إذا أدلى بمعلومات 
غير صحيحة تتعلق ببويته أو تعذر التعرف علبها بوسائل أخرىء أن يقوم بعد إشعار وكيل الملك بأخذ بصمات 
أصابعه أو بصماته الجينية أو أخذ صوره هدف التحقّق من هويته. 
المادة 82-3-11 
يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا رسميا يبين فيه الأسباب التي تم بموجها مراقبة والتحقق من هوية 
الشخص والكيفية والشروط التي تمت بها هذه العملية» وكذا الإجراءات التي بوشرت من أجل التحقق من 
هويته وساعة إيقافه واقتياده إلى مركز الشرطة وساعة إطلاق سراحه أو وضعه تحت الحراسة النظرية إذا 
اقتضى الأمر ذلك. 
يجب أن تذيل هذه البيانات إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو ببصمه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو 
استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة. 
يحال اللحضر إلى وكيل الملك بمجرد الانتباء من عملية التحقق من الهوية. 
يتم إتلاف المحضر بعد انصرام أجل سنة من تارية إنجازه إذا لم يتم تسجيل أي متابعة قضائية أو لم يتم 
فتح بحث قضائي في مواجحمة المعني بالأمر. غير أن البصمات الجينية المأخوذة طبقا لمتنضيات المادة 82-3-10 
أعلاه يحتفظ بها من قبل المصاط الختصة. 
المادة 82-5-3 
يتم إشعار الضحايا لزوما من قبل الجهات القضائية المعروض عليها القضية بالحماية التي يكفلها لهم القانون. 
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مع مراعاة دور الخلايا المكلفة بالتكفل بالنساءء يتولى مكتب المساعدة الاجتاعية بالمحكمة عملية 
الاستقبال الأوللي للضحايا من النساء والأطفال بمكتب خاص مجهز با يراعي خصوصية أوضاعهم» ويعمل على 
تقديم الدع النفسي طم والنستاع إلههم ومواكتهم داخل الحكمة وخارجحما عند الاقتضاء. 

يجوز تكليف مكتب المساعدة الاجتاعية بالمحكمة من قبل القضاة, كل حسب اختصاصه. بإجراء 
الأبحاث الاجتاعية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وبقضايا العنف وسوء المعاماة والاعتداءات الجنسية ضد 


النساء والأطفال. 
يلتزم المساعدات والمساعدون الاجتاعيون بالحفاظ على السرية. 
الباب الخامس مكرر 
التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع 
المادة 116-1 


يمكن للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق كل فها يخصهء طبقًا للشروط والكيفيات المنصوص علها في 
المادة 108 أعلاهء أن يأذن لضباط الشرطة القضائية بموجب مقرر كتابي معلل بوضع الوسائل التقنية اللازمة 
لتحديد مواقع المشتبه فهم ورصد تحركاتهم » أو بالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من قبل 
تخص أو عدة أشخاص في أمأكن أو وسائل نقل خاصة أو عموميةء أو بالتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص 
في مكان خاص أو عام وأخذ نسخ منها أو حجزها أو استعال أدوات تقنية, .هدف الولوج جميع الأماكئ ودون 
علم أو موافقة المعنيين بذلك إلى المعطيات الإلكترونية أو البيانات الخزنة أو المطلع علبها بواسطة الاتصالات 
الإلكترونية بمعرف شبكي الاتصال أو غيرها من الشبكات المائلة وتسجيلها وحفظها وإرسالها بالشكل الذي 
كانت محفوظة عليه بالنظام المعلوماتي أو بالشكل الذي كانت تظهر عليه بشاشة مستخدم المعالجة الآلية 
للمعطيات أو بالشكل الذي أدخلت فيه عبر القن أو بالشكل الذي تم استبدالها أو إرسالها به بواسطة الجهاز 
المستخدم. 

تكون الإجراءات المشار إلها في الفقرة السابقة باطلة إذا تمث خرقا المقتضيات هذه المادة. 

المادة 116-2 
يجب أن يتضمن المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه, كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو 

الأمن أو الشخص الذي سيحمل الأجمزة التقنية للالتقاط, والجرهة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها 
العملية. 

لايمكن أن تتجاوز المدة المذكورة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. 
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تخضع إجراءات وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للهادة 116-1 أعلاه للشروط 
والإجراءات المبينة في المواد من 110 إلى 113 أعلاه, وتتم تحت سلطة ومراقبة الجهة القضائية التي أمرت بها. 
المادة 1163 
يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق لأجل وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ 
المقرر المتخذ طبقًا للهادة 116-1 أعلاه. الإذن بالدخول إلى وسيلة النقل أو المكان الخاصء» ولو خارج 
الساءات المجددة في المادة 62 من هذا القانون» بدون علم أو رضى مالك أو حائز وسيلة النقل أو مالك أو 
حائز أو محتل المكان أو كل تشخص صاحب حق عليه. 
إذا تعلق الأمر بوضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 116-1 أعلاه بأماكئ معدة لاستعال ممني 
يشغلها تخص يلزمه القانون بكتتان السر المهني, فإنه يجب اتخاذ جميع التدايير اللازمة لضان احترام السر 
المهني. 
المادة 1164 
منع وضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 116-1 أعلاه بالأماكن المعدة للسكى. 
المادة 1165 
يتم تفريغ محتوى التسجيلات والمعطيات الإلكترونية أو البيانات الخزنة أو المطلع عليها بواسطة 
الاتصالات الإلكترونية في محضر يضم إلى ملف القضية. 
الملدة 11646 
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشدء يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 115 
أعلاه. كل من قام بوضع الوسائل التقنية الواردة في هذا الباب خلافا للمقتضيات المشار إليها في المواد 116-1 
إلى 116-4 أعلاه. 
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشدء تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا 
ارتكبت الأفعال المشار إليبا في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي. 
ويعاقب بالعقوبات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من قام بوضع الوسائل التقنية أو 
شارك في ذلك أو علم بوضعها بسبب منته أو وظيفته وقام بالكشف عن وجودها أو قام بتعطيلها أو 
إفسادها أو إزالتها أو أمر بذلك أو سهله خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب. 
المادة 174-1 
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تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يسمح برصد تحركات المتهم داخل الحدود الترابية التي 
يحددها له قاضي التحقيق. 
يتم تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية, تحت إشراف قاضي التحقيق طبقا للتدابير المنصوص عليها 
في المواد من 647-10 إلى 647-14 من هذا القانون. 
المادة 174-2 
ينجز محضر بعملية وضع القيد الإلكتروني يوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر. 
ترفع التقارير إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلها هذا القاضي. 


المادة 174-3 
الإلكتروني على صحته. 
المادة 175-1 


لا يمكن الأمر بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لأحد الأسباب التالية: 
1- الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق؛ 
3- الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ 
4- القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ 
5- وضع المتهم رهن إشارة العدالة والحبلولة دون فراره؛ 
6- الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أممرهم أو أقاريهم ؛ 
7- منع الممهم من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجرعة؛ 
8- حاية المتهم؛ 
9- وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التني 
استعملت في ارتكابه» أو أهمية الضرر الناج عنهء أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه. 
المادة 175-2 
يمكن إصدار أمر بالاعتفال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق» ولو ضد منهم خاضع للوضع 
تحت المراقبة القضائية» إذا توفر أحد الأسباب المشار إليها في المادة 175-1 أعلاه. 
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يشعر فورا بهذا الأمر المتهم والنيابة العامة وفما لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 160 
أعلاه. 

يصدر القاضي في هذه الخالة أمرا بالإيداع في السجن يكون سددا للاعتقال» أو أمرا بإلقاء القبض إن 
كان المتهم في حالة فرار. 

يحق للمتبم أو دفاعه تسلم فسخة من الأمر بالاعتقال الاحتياطي بمجرد طليها. 


الملدة 181-1 
تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن غرفة الجنايات 
الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية ناية الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم المواللي لصدورهاء وتبت في 
الاستئناف غرفة الجنايات الاستتنافية. 
إذا استأتف الهم أو الول العام للملكء فإنه يتعين تببىء ملف القضية وتوجمه إلى غرفة الجنايات 
الاستثنافية داخل أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف. 
يتعين على غرفة الجدايات الاستتنافية أن نبت خلال عشرة أيام من يوم طلب الاستثئاف. 
تبت غرفة الجنايات الاستئافية دون حاجة لحضور امتهم في الحالات المشار إليها أعلاه. 
لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية له أثر موقف لسير الدعوى» وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية 
مناقشتها في الجوهر. 
يوضع حد لاعتقال المتبم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه إذا قضت الغرفة بالإفراج 
المؤقت أو برفع المراقبة القضائية حسب الأحوال وذلك بالرت من استئناف النيابة العامة مع استثناء القضايا 
المتعلقة بالجراتم الماسة بأمن الدولة أو بالجرائم الإرهايبة. 
المادة 264-1 
تجري مسطرة البحثء في حق الأشخاص المشار إلهم في المواد 265 و266 و267 أدناهء إذا نسب 
إلهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة» وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في القسم الثاني من 
الكتاب الأول من هذا القانون. 
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تطبق نفس المسطرة في حق الأشخاص المشار إليهم في المادة 268 أدناه إذا نسب إليهم أثناء مزاولة 
ماحم ارتكاب جناية أو جنحة. 

إذا تعلق الأمر بالأشخاص المشار إلهم في المادة 265 أدناه» فإن الول العام للملك لدى محكة النقض 
أو من ينوب عنه من المحامين العامين هو الذي يشرف على البحث ويباشر شمخصيا الاستاع إلهم وتفتيش 
منازهم» كبا يمكن له أن ينتدب لهذه الغاية واحدا أو أكثر من قضاة النيابة العامة أو من ضباط الشرطة القضائية 
من ذوي الاختصاص الوطني. 

إذا تعلق الأمر بالأشخاص المشار إلبهم في المواد من 266 إلى 268 أدناهء فإن الوكيل العام للملك إدى 
محكة الاستشناف المختص ترابيا هو الذي يشرف على البحث ويقوم خصيا أو بواسطة أحد قضاة النيابة العامة 
العاملين بدائرة نفوذه بالاستاع إلههم وتفتيش منازهم» كا يمكن له أن ينتدب ذلك أحد ضباط الشرطة القضائية 
من ذوي الاختصاص الوطني. 

غير أنه لا يمكن إلقاء القبض على الأشخاص المشار إلهم في الفقرة السابقة أو إخضاعهم لتديير الحراسة 
النظرية أو المراقبة القضائية أو اتخاذ أي إجراء يقيد من حريتهم إلا بموافقة الول العام للملك إدى محكة 
النقضء بناء على طلب يرفعه إليه الول العام للملك لدى محكمة الاستثناف انختص كلما اقتضى البحث اتخاذ 
أحد الإجراءات المذكورة. 

المادة 317-1 

يجب على الحكة أن تعين للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية» متى كان حدثا أو مصابا 

بإحدى العاهات المشار إلبها في المادة 316 أعلاه محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه في إطار المساعدة 


القضائية. 
المادة 329-1 
يمكن للمحكمة في إطار حاية الشهودء أن تأمر بمقتضى مقرر معللء بالانتقال إلى المكان الذي يوجد فيه 
الشاهد والاستاع إليه. 
تطبق حينئذ مقتضيات الفقرات 4 و5 و6 و7 من المادة 312 أعلاه. 
المادة 347-3 
يمكن الاستاع لضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق بصفته شاهدا حول هذه 
العملية. 
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لا يمكن الاساع إلى الضابط أو العون منفذ عملية الاختراق» إلا في حالة موافقته إذا كانت شهادته 
هي الوسياة الوحيدة لإثبات الحقيقة. وتتقيد المحكمة في ذلك بمقتضيات المادتين 347-1 و347-2 أعلاه. 

لا يمكن أن تتناول المناقشة أو الأسئلة المطروحة وقائع من شأنها الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر 
عن الهوية الحقيقية للضابط أو العون منفذ عملية الاختراق. 

الفرع الثاني مكرر 
السدد الإداري التصالمي في المخالفات والجبح 
المادة 383-1 

إذا تعلق الأمر بمخالفات أو جنح يعاقب علها القانون بغرامة مالية فقطء ويكون ارتكابها مثبتا في محضر 
ولا يظهر فيها متضرر أو حية من الأغيارء فإنه يجوز للإدارة التابع لها محرر اللحضر أن تصدر سندا إداريا 
تصالحيا تقترح فيه على الخالف أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجرمة. 

يمكن للعون محرر المحضر بناء على إذن من إدارته أن يقترح السند الإداري التصالجي على الخالف» 
ويُضمن هذا الإشعار في امحضرء كما يمكنه أن يسم السند فورا للمخالف بمجرد ختم الحضر والتوقيع عليه. 

يجب أن يتضمن السند التنفيذي الصادر عن الإدارة البيانات المنصوص عليها في الببود 1 و2 و3 من 
المادة 376 أعلاه ومبلغ الغرامة المقترح» مع الإشارة إلى حق الخالف في الرفض وإلى إمكانية المنازعة وإلى العقوبة 
المقررة وفقا للمادة 383-3 أدناه. 

يبلغ السند إلى امخالف مباشرة من قبل العون محرر الحضر أو بإحدى وسائل التبليغ المنصوص عليها في 
المادة 377 أعلاه. 

يتعين على الخالف أن يؤدي مبلغ الغرامة التصالحية داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه. 

يتم استخلاص مبلغ الغرامة التصالحبة المقررة في السدد التنفيذي من قبل كتاب الضبط بامحام أو 
محصلي الخزينة العامة للمملكة أو باقي الجهات المكلفة باتتحصيل. 

يدلي الخالف بنسخة من السند الإداري التصالحي إلى الجهة المكلفة بالاستخلاصء» وتقوم هذه الأخيرة 
بإشعار الإدارة مصدرة السند بوقوع الأداء. 

ينتج عن أداء قبمة الغرامة التصالحية وضع حد لأي متابعة» وتتولى الإدارة حفظ محضر الخالفة. 

وفي حالة عدم أداء الغرامة التصالحية بعد مرور شهر من تارية التبليغ» تحيل الإدارة مصدرة السند إلى 
وككل الملك المحضر الأصلي وما يفيد تبليغه إلى المخالف. 

تؤدي مباشرة إجراءات السدد التنفيذي الإداري إلى إيقاف سريان مدة تقادم الدعوى العمومية. 
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المادة 383-2 
يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة الصلح وفق مقتضيات المادتين 41 و41-1 من هذا القانون أو 
يرك الدعوى العمومية في حق الخالف أمام المحكمة الختصة للبت في قضيته, مع إشعار الإدارة الختصة 
بالإجراءات المتخذة في القضية عند الاقتضاء. 
الملدة 3833 
إذا قررت الحكمة الإدانةء فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى. للغرامة المقررة 
قانونا للمخالفة أو الجنحة. 
المادة 3834 
تختص غرف قضاء القرب بحام الابتدائية بالبث في الخالفات امختصة بها قانونا المرتكبة من قبل 
الرشداءء ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الحلي أو التي يقيم ها 
الخالف. 
المادة 383-5 
ترفم الدعوى العمومية إلى غرف قضاء القرب بواسطة النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشر أو 
طبقا الطرق المنصوص عليها في البندين 3 و6 من المادة 384 أدناه. 
يمكن إقامة الدعوى المدنية التابعة أمام قضاء القرب في حدود الاختصاص الْقَهِي المحدد له قانونا. 


المادة 383-66 
تعقد غرف قضاء القرب بحام الابتدائية جلساتها بقاض منفرد بمساعدة كاتب الضبطء وبحضور ممثل 
النيابة العامة, غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند الاقتضاء. 
المادة 383-7 
إذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا إلى النيابة العامة. 
المادة 383-8 
تصدر أحكام غرف قضاء القرب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون» وتضمن في جل خاص بذلكء كا 
تذيل بالصيغة التنفيذية. 
لللعطععنتصطلبًبنا ا ا ب ب ب ب ب 
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يتعين النطق بالأحكام وي محررةء وتسم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام الموالية 
لتاريخ النطق با. 
علاوة على الجهات المؤهاة قانوناء تكلف السلطة المحلية بتبليغ وتنفيذ الأحكام والاستدعاءات» غير أنه 
يمكن بطلب من المستفيد تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام واستدعاءات غرف قضاء القرب. 
إذا صدر الح بحضور الأطرافء فإنه يتم التنصيص على ذلك في محضر الجلسةء ويشعر القاضي 
الأطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادة 383-9 بعده. 
المادة 383-9 
يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس اللحكئة الابتدائية داخل أجل ثانية أيام من 
تارية تبليغه بالحكمء وذلك في إحدى الحالات الآتية: 
0-1 إذالم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القههي؛ 
2- إذا بت فها لم يطلب منهء أو حك بأكثر بما طلبء أو أغفل البت في أحد الطلبات؛ 
3- إذا بت رغ أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛ 
4- إذا بت دون أن يتحقق مسبما من هوية الأطراف؛ 
5- إذا حكم على الخالف دون أن تكون اديه الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء؛ 
6- إذا وجد تناقض بين أجزاء الحك؛ 
7- إذا وقم تدليس أثناء تحقيق الدعوى. 
يدت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه في غيبة الأطرافء ما لم ير 
ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحاتء وفي جميع الحالات ييدث داخل أجل شهر من إيداع الطلب. 
لا يقبل هذا الحم أي طعن. 
المادة 384-1 
يمكن عند الاقتضاء لوكيل الملك أو من ينوب عنه الانتقال إلى مقر الشرطة القضائية ومعاينة المشتبه 
فيه والاطلاع على المحضر المنجز واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنه مع تسليم الااستدعاء إلى المتيم 
والضحية والشهود عند الاقتضاء للحضور إلى الجلسة التي يتم تعيينها. 
كا يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه بواسطة تقنيات الاتصال عن بعدء أو بأي وسيلة 
إلكترونية أخرىء وفي هذه الحالة يكلف وكيل الملك ضابط الشرطة القضائية بتسليم الاستدعاء للمتهم 
وللضحية والشهود عند الاقتضاء. 
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يحرر الاستدعاء ويسام وفقا لمقتضيات المادة 308 من هذا القانون مع مراعاة الأجل المنصوص عليه في 
الفقرة الأولى من المادة 309 أعلاه. 
المادة 386-1 
يمكن للمحكمة أن تغير تكييف الجنحة موضوع المتابعة إلى جنحة من نفس الصنف إذا انطبقت عليها 
العناصر القانونية المكونة للجريمة موضوع الوصف الجديد. 
إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة بعد تغيير تكييفها أشدء فلا يجوز للمحكمة الأخذ بها إلا بعد الاستاع 
للتمسات النيابة العامة وتصريحات المتهم وإيضاحات الدفاع إن وجد. 
إذا التقست النيابة العامة تغيير تكييف الجنحة خلال دراسة القضية, فإنه يجب على الحكمة مناقشة 
القضية على ضوء التكييف الجديد بعد الاستاع للدفاع إن وجد. 
المادة 421-1 
بمجرد إحالة القضية على غرفة الجنايات» يعين رئيس الهيئة من بين أعضائها مستشارا مكلا بتجهيز 
القضية. 
يتخذ المستشار المعين الإجراءات اللازمة لجعل القضية جاهزة للحك, بما فيها التأكد من التوصل 
بالاستدعاءات ومراقبة الإجراءات والوثائق وانجاز الخبرات والطلبات الرامية إلى تأجيل القضية والتحقق من 
هوية الأطرافء دون المساس با يمكن لهيئة الحكمة أن تأمر به من إجراءات وفق ما ينص عليه هذا القانون. 
إذا تم تجهيز القضية» فإن المستشار المعين يحدد تاريذ الجلسة التي يدرج فيها القضية ويستدعى لها 
الأطراف. 
المادة 429-1 
إذا تعذر إصدار القرار في الحال» فمكن لغرفة الجنايات جعل القضية في المداولة المدة لا تتجاوز خمسة 
عشر يوماء وفي هذه الحالة بحدد رئيس غرفة الجنايات تارية النطق بالقرار ويعام به الأطراف؛ ويصدر القرار 
في الموعد المحدد اذلك. ويتعين في هذه الخالة أن يكون نحررا. 
المادة 4631-1 
إذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 12 سنة كملة فإن النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ 
القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو 
المكلف برعايته. 
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إذاكان الحدث المذكور في الفقرة الأولى أعلاه حملا أو كان في وضعية صعبة» فتطبق مقتضيات المواد 
من 512 إلى 517 من هذا القانون. 
يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجرعة أمام الجهة القضائية الختصة. 
المادة 462-1 
لا تكتسى محاكة الأحداث طبيعة عقابية. 
تراعي النياية العامة وقضاة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة بالأحداث؛ المصلحة الفضلى الحدث في 
تقدير تدبير الهاي أو التبذيب الملاثم لخالته والكفيل يتبذيب سلوكه وإصلاحه. 
توفر للأحداث؛ في جميع الأحوال» مساعدة تستجيب لحاجياتهم. 
لا يمكن اتخاذ تدبير الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه ولا العقوبات المنصوص 
علها في المواد 480 و482 و493 أدناهء إلا في الأحوال الاستثنائية التي تقدر الحكمة أو القاضي أنه لا بديل 
عنها. 
لا يمكن أن تقدد مدة اعتقال الحدث احتياطيا في الجنح إلا في حدود مرة واحدة لمدة شهر وفي 
الجنايات في حدود مرتين لمدة شهرين» ويمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لثلاث مرات ولنفس المدة 
بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. 
الملدة 463-1 
يكون الاختصاص للهيئات القضائية المكلفة بالأحداث المنصوص عليها في المادة 462 أعلاه التي 
ارتكبت الجرمة في دائرة نفوذها أو التي يوجد ضمن دائرة نفوذها محل إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم 
عليه أو كافله أو حاضنه أو للهيئة القضائية التي عثر في دائرتها على الحدث» ويكون كذاك للهيئة القضائية النى 
أودع بدائرتها الحدث إما بصفة مؤقتة أو بصفة هائية. ْ 
المادة 477 
تتألف غرفة الأحداث إدى الحكة الابتدائية تحت طائلة البطلان» مع مراعاة مقتضيات المادة 470 
أعلاهء من قاضي الأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين» وتعقد جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة 
ومساعدة كاتب الضبط. 
الملدة 501-1 
يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة 
أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إلهها في المادة 501 أعلاهء إذا تبين له أثناء تتبع حالة 
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حدث يقضي عقوبة سالبة للحرية حك بها وفقاً لمقتتضيات المواد 482 أو 489 أو 492 أو 493 أو 494 من 
هذا القانون» أن اسقرار اعتقال الحدث من شأنه أن يحول دون تبذيب سلوكه أو إصلاحه؛ أو أن وضعيته لم 
تعد تتطلب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية» أن يقدم تقريراً معللاً إلى آخر هيئة قضائية بنت في موضوع القضية, 
يقس فيه استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدبير أو أكثر من تدابير الهاية أو التهذيب المنصوص علها في 
المادة 481 من هذا القانون. 
المادة 567-1 
تحدث بمحككة النقض هيئة للمراجعة تبت في قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة. 
تتألف هيئة المراجعة من ثلاثة مستشارين يعينهم الرئيس الأول لمحكمة النقضء ويمكن للهبئة أن تعين 
مقررا أكل قضية. 
تتأكد هيئة المراجعة من توفر الصفة في مقدم الطلب وتوفر الشروط اللازمة والوثائق المدعمة للطلب. 
باستثناء الوكل العام للملك لدى محكمة النقضء لا يقبل طلب المراجعة إلا بعد إيداع طالب المراجعة 
مبلغ 20.000 درهم بصندوق الحكمة. 
تحيل هيئة المراجعة الطلبات التي تتوصل بها إلى الوكل العام للملك إدى محكنة النقض قصد تقديم 
ملفساته داخل أجل ثانية أيام من تاريخ توصله بباء وتبث في قبول طلب المراجعة داخل أجل خمسة عشر 
يوما من تقديم هذه الملتهسات. ولا تقبل قراراتها أي طعن. 
برد المبلغ المودع لطالب المراجعة في حالة قبول الطلب. 
القسم الخامس 
استعال تقنيات الاتصال عن بعد 
المادة 595-11 
يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو امحكمة, تلقائيا أو بناء على طلب من الدفاع أو أحد 
الأطراف, إذا وجدت أسباب جدية وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلكء أن تلجأء بعد موافقة الهم أو الشخص 
المراد الانستاع إليه وفقا لأحكام الفقرة الثانية أدناهء إلى مباشرة إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكة عن 
بعد. 
يستفيد من إجراءات التقاضي عن بعدكل من المشتبه فيه أو امتهم أو المسؤول المدني أو الضحية أو 
المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو الترجمان» وكل شخص ارتأت الهيئات القضائية فائدة في الاستاع إليه. 
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يحب أن تضمن موافقة المتهم أو الشخص اراد الاستاع إليه عن بعد بمحضر الاستاع. ولا يمكن لمن 
سبق له إبداء موافقته على الاستاع إليه عن بعد التراجع عن هذه الموافقة أو الاعتراض عليها أمام الهيئة 
التي قررت اللجوء إلى هذه المسطرة أثناء بتها في القضية مالم تقرر الهيئة حضوره لضان حسن سير 
إجراءات الحاكة أو بناء على طلبه أو طلب دفاعه. 

تمتع الأطراف المستمع إلههم بواسطة هذه التقنيات بالضمانات الممنوحة لم قانوناء وتسري عليهم نفس 
القواعد المنظمة لحضورهم الشخصي وتترتب عنها نفس الآثار. 

المادة 595-12 

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة, اللجوء إلى مسطرة الاستاع أو الاستنطاق أو 
المواجتمة مع الغير وفق الضوابط المقررة في المادة 595-11 أعلاه. 

يماشر الإجراء مع الأشخاص المعنيين بالأمر مباشرة في المكان المهيأ لهذه الغاية والجهز بالوسائل التقنية 
اللازمة. 

إذا تعلق الأمر بشخص معتقل» فإنه يمكن للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أو المحكمة, استنطاقه أو 
الاستاع إليه أو مواهممته مع الغير باستعال تقنية الاتصال عن بعد بكيفية تضمن سرية البث. 

إذا كان الشخص مؤازرا بمحامء فهكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب القاضي في المكان اأذي يجري 
فيه التحقيق أو الاسةاع أو المواسحمة؛ أو الحضور إلى جانب مؤازره بالمؤسسة السجنية. 

يحرر محضر بعملية الاستاع أو الاستنطاق أو المواحمة وفق الشكليات المنصوص عليها في هذا 
القانون وتفرغ العملية في محضر توقعه الجهة القضائية الي باشرت الإجراء» ويضم إلى أصل الملف بعد تلاوته 
على الشخص العني مع الإشارة إلى ذلك بالحضر. ويمكن أن تكون العمليات المنجزة موضوع تسجيل سمعي 
وبصري. 

المادة 595-13 

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو الحكنة وفق الضوابط المحددة في المادة 595-11 أعلاه, إذا 
تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائرة نفوذهاء توجيه إنابة قضائية إلى الجهة القضائية الختصة بالحكمة التي 
يتواجد بها المعني بالأمر قصد الاستاع إليه أو استنطاقه أو إجراء مواجتمة معه عبر تقنيات الاتصال عن بعد» 
يبين فيها هوية الشخص أو الأشخاص موضوع هذا الإجراء وتحدد فيها المهمة المطلوبة وتارئة وساعة إنجازها. 

تستدعي الجهة القضائية المنابة الشخص أو الأشخاص في التاريذ المحدد إلى مكتب أو قاعة مجهزة 
بتقنيات الاتصال عن بعد. 
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يتم الاستاع إلى الشخص أو الأشخاص أو استنطاقهم أو مواحمتهم مع الغير بحضور كاتب ضبط 
يكلف من الجهة القضائية المنابة. 

يحرر كاتب الضبط محضرا يبين فيه الإجراءات المطلوبة وتارعية وساعة بدايتها ونهايتباء والمكان الذي 
أنجرت فيه والتقنية المستعملة فيها والأحداث التي قد تقع بمكان الاسماع دون أن يضمن فيه محتوى 
الاستاع أو الاستنطاق أو المواحمة الذي تتولى تضمينه الجهة القضائية المنيبة. 

يوقع الشخص الذي تم الاستاع إليه على الحضر إلى جانب كاتب الضبطء أو ييشار إلى رفضه التوقيع 
أو إلى استحالة ذلك. 

تحيل الجهة القضائية المنابة فورا نسخة من الحضر إلى الجهة القضائية المنيبة لإضافته إلى الملف ويحتفظ 
بأصل المحضر في ملف خاص. 

إذا كان الشخص مؤّازرا بمحام» فجكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب مؤازره بالمكان الذي يجري فيه 
تنفيذ الإنابة أو إلى جانب كاتب الضبط المكلف من الجهة الفضائية المنابة. 

تقوم الجهة القضائية المصدرة للإنابة بتلاوة المحضر المنجز للعملية على المعني بالأمر وتشير إلى ذلك في 
الحضرء ومكن أن يكون هذا الأخير موضوع تسجيل سمي وبصري. 

المادة 595-14 

يمكن» في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية» الإذن محكنة أجنبية» وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 
5 من هذا القانون» بالاستاع إلى شتخص أو أكثر إذا كان موجودا بالمغرب ووافق صراحة على قبول هذا 
الطلب. 

يتولى القاضي المعين من قبل رئيس الحكمة الموجحمة إليها الإنابة الإشراف على العملية وضبط نظاماء 
وعليه أن يحرر بعد التأكد من هوية الأطراف محضرا يبين فيه نوع الإجراء المنجز وسند تنفيذه وتارية وساعة 
بدايته ونبايتهء والأشخاص الذين شاركا فيهء والوقائع والأحداث التي قد تقع بالمكان الذي ينجز به الإجراء. 

إذا كانت المناقشات تجري بغير اللغة العربية» فيجب حضور مترجم» حتى وان كان الشخص أو 
الأشخاص يحسنون اللغة التي تستعملها الحكمة الأجنبية. 

يمكن للقاضي الوطني المشرف على تنفيذ الإنابة تلقاتيا أو بناء على طلب من ممثل النيابة العامة الذي 
يحضر معه أن يعترض على طرح بعض الأسئلة إذا كان من شأنها المساس بمصالم المغرب الأساسية أو 
بثوابتهء أو تتعلق بسر من أسرار الدفاع الوطني. 
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يمكن للقاضي الوطني الأمر بإيقاف تنفيذ الإنابة في حالة إصرار الحكمة الأجنبية على طرح السؤال 
المعترض عليه. 
يحرر محضر بالعملية» ويمكن أن تكون موضوع تسجيل سمعي وبصري. 
المادة 595-15 
لا يسمح للمحكمة الأجنبية بطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو الأشخاص المسقع إليهم بالمغرب 
إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة إذا صدر الطلب من المغرب» أو إذا قدمت التزاما بالمعاملة 
بالمثل. 
إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطرح الأسئلة مباشرة وتعذر تقديم التزام بالمعاملة بالمثل» فإنه يمكن 
طرح الأسكلة بواسطة القاضي المغربي. 
قتع الشخص أو الأشخاص المستمع إلييم بحقوق الدفاع المخولة لمم بمقتضى القانون المغربي أو القانون 
الأجنبي فيا لا يتعارض مع التشريع الوطني. 
يتم الاتفاق مسبقا على الإجراءات التقنية والمسطرة المتبعة وفق طرق الاتصال المستعملة بين الدولتين 
في إطار التعاون القضائي الدولي. 
المادة 595-16 
يمكن للقضاة المغاربة أن يباشروا الاستاع إلى الأشخاص الموجودين خارج المغرب أو استنطاقهم أو 
مواجحمتهم مع الغير أو تلفي تصريحاهم عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد وفق مقتضيات المادة 714 من هذا 
القانون» مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يطلب القيام بالإجراء بإقلها. 


المادة 595-17 
يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بالتوقيع الإلكتروني لكل من الرئبس وكاتب 
الضبط. 
المادة 597-1 


في حالة صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة من 
الجنح المنصوص علبها في المادة 41-1 من هذا القانون» يمكن للنيابة العامةء في حالة تنازل الطرف المشعكي أو 
المتضرر من الفعل الجري وأداء قمة الغرامات والمصاريف القضائية» أن تتقدم بملقس للمحكية المصدرة للحكم 
يري إلى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. 
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إيضع قرار امحكمة القاضي يإيقاف تنفيذ العقوبة حدا لتنفيذهاء وإذا كان المحكوم عليه مودعا بالمؤسسة 
السجنية, فإن الحكة تأمر بالإفراج عليه فورا. 
المادة 613-1 
عند تعدد الجرائم وفقا للفصل 119 من جموعة القانون الجائي» تتولى النيابة العامة بآخر محكئة مصدرة 
للعقوبة السالبة للحرية» تلقائيا أو بناء على طلب من الحكوم عليه أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية أو من 
يعنيه الأمرء مباشرة إجراءات إدماج العقوبة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 120 من نفس القانون. 
يمكن المنازعة في قرار النيابة العامة وفقا لأحكام المادتين 599 و600 من هذا القانون. 
المادة 613-2 
يمكن لضابط الشرطة القضائية من أجل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الاحتفاظ بالمحكوم عليه في 
المكان المعد للوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ الاحتفاظط 
إلى حين إبداعه في المؤسسة السجنية. ويدجز محضر يبين فيه ساعة ومكان إيقاف الشخص المحكوم عليه 
ومراجع القرار القضائي القاضي بعقوبة سالبة للحرية وتارعة إيداعه في المؤسسة السجنية. 
يمكن بصفة استثنائية تمديد الأجل المذكور في الفقرة أعلاه لمدة 24 ساعة إضافية يإذن من النيابة العامة 
بمكان الإيقاف. يتولى ضابط الشرطة القضائية الذي قام بتوقيفه بإنجاز محضر بذلكء ويشعر الشرطة القضائية 
امختصة ترابيا لمباشرة عملية النقل والإيداع في السجن. 
تحنسب مدة العقوبة السالبة للحرية منذ الساعة الأولى لإيقاف الشخص امحكوم عليهء ولهذه الغاية 
تسم نسخة من محضر الإيقاف إلى المؤسسة السجنية. 
المادة 6133 
عند تحقق الأسباب القانونية لإلغاء وقف تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام الفصل 56 من جُموعة القانون 
الجنائي» تتولى النيابة العامة تلقائيا بعد حيازة المقرر القضائي الثاني لقوة الشىء المقضى به مباشرة إجراءات 
تفي العقوبة الأولى التي صدرت موقوفة التنفيذ» والتي تنفذ قبل العقوبة الثانية دون إمكانية إدماجما. 
الباب الرابع مكرر 
التخفيض التلقائي للعقوبة 


المادة 632-31 
يستفيد السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذهم للعقوبة» من تخفيض تلقائي للعقوبة 
السالبة للحرية قدره: 
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- أربعة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل؛ 
- شهر واحد ع نكل سنة ويومين ع نكل شهر إذا كانت العقوية الحكوم بها أكثر من سنة. 
لا يستفيد من التخفيض التلقائي للعقوبة الحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار تأديي وفمًا للمقتضيات 
النشريعية والتنظهية المتعلقة بالسجون خلال المدة التي يحتسب على أساسها التخفيض. 
يتم اتنفيذ التخفيض تلقائيا من قبل لجنة تتألف من مدير المؤسسة السجنية ورئيس المعقل 
والمشرف الاجتاعي ورئيس مكتب الضبط القضائي وطبيب المؤسسة في جاية كل شهر أو كل سنة حسب 
الأحوال شريطة: 
1- أن يكون الحم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛ 
فت أن يكون لمكم ليه قد عطى على الأقل وم النتزية النسالبة للخرية لكوم ييا عليد. 
يستفيد الحكوم عليه الذي تأخر في مواسمته صدور حكم مكتسب لقّوة الشيء المقضي به من التخفيض 
التلقائي للعقوبة ابتداء من التارية الذي يستوفي فيه الشرط المتعلق بقضاء ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم مها 
عليه وذلك ما لم يكن قد قضى عقوبته. 
يجب على الحام ومحكمة النقض إشعار المؤسسة السجنية بالطعون المقدمة والأحكام الصادرة في قضايا 
المعتقلين فور تقديمها أو صدورها. تسهر النيابة العامة على التطبيق الفوري لهذا المقتضى. 
المادة 632-2 
يمكن أن يستفيد المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية والذين أبانوا عن تحسن سلوكهم» من التخفيض 
التلقائي للعقوبة وذلك في حدود نصف المدة وضمن الشروط المنصوص علها في المادة 62-1 أعلاه. 
الملدة 632-35 
يتولى مدير المؤسسة السجنية تنفيذ التخفيض التلقاني للعقوبة بعد توفر شروطه القانونية. 
يحيل المدير المذكور داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من قرار التخفيض التلقائي للعقوبة إلى قاضي تطبيق 
العقوبات وإلى وكيل الملك الذي يوجد بدائرة نفوذه مقر المؤسسة السجنية, مرفقة بملخص الحالة الجنائية للمعني 
بالأمر يتضمن ملاحظات عن سلوكه وسيرته داخل المؤسسة السجنية وعن العقوبات التأديبية التي اتخهذت في 
حقه وعن مساهمته في البرامج الاجتاعية والتربوية والصحية الرامية إلى تسهيل الإدماج في امجقع. 
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب إيقاف تنفيذ التخفيض المقرر من قبل مدير 
المؤسسة السجنية خلال ثلاثة أيام من إشعارهها بهء وعرض الأمر على لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي 
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المنصوص عليها في المادة 632-4 بعده للبت فيهء وذلك إذا كان إديها ملاحظات حول سلوك السجين 
المستفيدء أو في حالة عدم توفر الشروط الأخرى للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة. 

يمكن لكل سمجين لم يستفد من التخفيض التلقائ للعقوبة رفع تظلمه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 
632-4 بعده. 

تتم إحالة التظلمات فورا إلى قاضي تطبيق العقوبات. 

تصدر اللجنة قرارها داخل أجل خمسة عشر يوما من تارية تقد النظم إلى إدارة المؤسسة السجنية أو 
النيابة العامة أو إلى قاضي تطبيق العقوبات. 

تصدر اللجنة قرارها فورا في حالة الاستعجال؛ وتتوفر حالة الاستعجال إذا كان احتساب المدة 
المتنازع عليها يؤدي إلى الإفراج الفوري أو الوشيك عن السجين. 

المادة 632-4 

تحدث بمقر المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة السجنيةء لجنة مراقبة تطبيق التخفيض 
التلقائي للعقوبة» تختص بالبث في التظلات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن لجنة التخفيض بشأن التخفيض 
التلقائي للعقوبة. 

تتألف هذه اللجنة علاوة على قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيساًء من ممثل النيابة العامة والمدير 
الجهوي لإدارة السجون أو من عثله» وتتولى كتابة الضبط بالمحكة ممام كتابة اللجنة. 

تضم كذاك هذه اللجنة في عضويتها قاضي الأحداث إذا كان الأمر يتعلق بحدث. 

تجتمع اللجنة باحكمة الابتدائية ويمكن أن تجفع بمقر المؤسسة السجنية إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات 
ذلك بناء على طلب ممثل النيابة العامة. 

يمكن للجنة أن تسهع إلى السجين المنظم الذي يمكنه كذلك الاستعانة بمحام. 

يمكن للجنة كذلك أن تطلب تقريراً من المندوب الجهوي لإدارة السجون حول سلوك المعني بالأمر. 

المادة 632-5 

يمكن للجنة المشار إليها في المادة 632-4 أعلاه بناء على اقتراح من الإدارة المكلفة بالسجونء منح 
تخفيض إضافي للسجناء المؤهلين للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة والذين شاركوا في برامج الإدماج أو 
أبانوا عن تجهودات متميزة في متابعة دراستهم أو في التكوين المهني أو الخضوع للعلاج وذلك لمدة أربعة أيام عن 
كل شهر بالنسبة للعقوبات المحكوم بها التي لا تتجاوز سسنة أو شهرا واحدا عن كل سنة أو جزء من السنة 
بالنسبة للعقوبات التي تفوق السدة. 
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لا يمكن أن يستفيد السجين من التخفيض التلقاني الإضافي أكثر من خمس مرات طيلة مدة العقوبة الني 
بكفييا اششة الشحية. 

لا تقبل مقررات اللجنة أي طعن. 

المادة 632-6 

يكن للجنة أن تأمر بسحب آخر تخفيض تلقائي للعقوبة استفاد منه السجين الذي أبدى سلوكا سيئا 
وذلك بناء على ملتمس كتابي يقدمه مدير المؤسسة السجنية أو وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي 
تطبيق العقوبات. 

يتعين على اللجنة الانستاع للسجين الذي يمكنه الاستعانة بمحاميه قبل اتخاذ القرار المشار إليه في الفقرة 


الأولى أعلاه. 
الملدة 632-7 
تطبق مقتضيات هذا الباب على الأحداث ضهن نفس الشروط. 
المادة 634-1 


يجب على كل خص حك عليه بغرامة أن يقوم بتنفيذ الحكم الصادر في حقه وعند الاقتضاء مصاريف 
الدعوى: داخل أجل ثلاثين يوماً من تارذ تبليغه من قبل كتابة الضبطء أو الجهة المكلفة باستخلاص الغرامة, 
وفي حالة قيامه بالأداء داخل الأجل الحدد له؛ يؤدي المحكوم عليه فقط ثلثي الغرامة الحكوم بها. 

الملدة 654-1 

من أجل ضبرورة المعالجة المعاوماتية لنظام السجل العدلي: يتولى المركز الوطني للسجل العدلي تدبير 
قاعدة بيانات مركزية تجمع فها بطائق السجل العدلي للأشخاص الذاتيين الماربة والأجانب والأشخاص 
الاعتباريين. وتحدد بنص تنظهي كيفيات تنظم قاعدة البيانات. 

تعالم بطائق السجل العدلي إلكترونيا بالحام المتواجد بها مراكز السجل العدلي امحلي. 

يمكن أن تذيل بطائق السجل العدلي بالتوقيع الإلكتروني. 

الملدة 689-1 

يتولى رئيس كتابة الضبط تنفيذ رد الاعتبار القانوني تلقائيا بعد استطلاع رأي النيابة العامة. ولهذه 
الغاية» يتم إعداد قوائم سنوية بالبطائق التي استوفت العقوبات المضمنة بها للمدد المحددة في المادتين 688 
و689 أعلاه. 

كبا يتم الااستغلال المعلوماتي لبيانات السجل العدلي في رد الاعتبار القانوني تلقائيا في حالة توفرها. 
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المادة 711-2 
يمكن متابعة كل أجنبي موضوع طلب تسليم والحك عليه من قبل الحم المغربية» إذا ارتكب خارج 
المملكة جنايات أو جنحا يعاقب عليها القانون المغربي؛ وتعذر تسلهه إلى الدولة الطالبة لأحد الاعتبارات 
المشار إلها في البندين 2 و3 من المادة 721 أدناه. 
تجري المتابعة بناء على شكاية رسمية من الدولة الطالبة مدعمة بوسائل الإثبات المتوفرة؛ أو بعد موافقتها 
على اعتبار ملف التسليم بمثابة شكاية رسمية. 
الباب الأول مكرر 
الاختراق وفرق البحث المشتركة 
الملدة 713-1 
يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب أن يباشروا عملية اختراق فوق التراب الوطني تحت 
إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية مغربي استنادا إلى طلب رمعي صادر عن السلطات القضائية الأجنبية 


الختصة لهذه الغاية. 
يحيل وزير العدل طلب مباشرة عملية الاختراق إلى رئيس النيابة العامة الذي يجيله إلى الوككل العام 
للملك إدى محكنة الاستئناف الختص قصد التنفيذ. 


لا يمكن أن تنح الموافقة على الطلب إلا إذا كان الضابط أو العون الأجنبي من الضباط أو الأعوان 
المؤهلين في بإدهم لمارسة ممام ممائلة لتلك المسددة للضباط الوطنيين امختصين. 
تنفذ عملية الاختراق وفتا لمقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول 
من هذا القانون. 
المادة 713-2 
يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 713-1 أعلاه» 
ويإذن من السلطات الوطنية لبلدهم» أن يشاركوا تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية مغربي في عمليات 
اختراق تنفذ فوق التراب الوطني في إطار مسطرة قضائية وطنية. 
المادة 713-3 
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يمكن للوكئل العام للملك إدى محككة الاستئناف: أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط 
وأعوان الشرطة القضائية المغاربة بتنفيذ عمليات اختراق بالخارج وفقا للشروط المجددة في هذا الباب وفي الفرع 
الثاني من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون» بموافقة السلطات الأجنبية التي 
تنفذ عملية الاختراق على أراضيها. 
يحال الطلب إلى وزير العدل عبر رئيس النيابة العامة قصد تبليغه للسلطات الأجنبية بالطريقة 
الديملوماسية» ما لم تنص اتفاقية على خلاف ذاك. 
المادة 713-4 
يمكن للسلطات القضائية المختصةء في إطار اتفاقيات التعاون القضائي أو في إطار المعاملة بالمثل» 
تكوين فرق مشتركة للبحث سواء في إطار مسطرة قضائية وطنية تتطلب إنجاز أبحاث معقدة وإمكانيات 
ضضخمة وتهم المملكة المغربية ودولا أخرى» أو عندما تباشر جموعة من الدول أبحاثا في شأن جرائم تتطلب عملا 
منسقا ومركزا بين هذه الدول. 
الملدة 713-5 
يمكن لضباط الشرطة القضائية الأجانب المعينين وفتا لليادة 713-4 أعلاه, من قبل دولة أجنبية» إدى 
إحدى الفرق المشتركة للبحثء بعد موافقة السلطات الختصة في الدولة أو الدول المعنية وفي حدود المهام 
المرتبطة بوضعيتهم» أن يقوموا نحت إشراف السلطات القضائية الختصة ورئاسة ضباط شرطة قضائية مغاربة 
بتنفيذ ممائعم فوق جموع التراب الوطني وإجراء العمليات الآنية: 
- معاينة جميع الجنايات والجنح والخالفات وتحرير محاضر بشأها وفق الشكل الذي يتطلبه قانوهم 
الوطني عند الضرورة؛ 
- تلقي التصريحات المدلى بها أمائمم من قبل أي شخص بإمكانه تقديم معلومات حول الوقائع 
المعينة وتحرير محاضر بشأنها وفق الشكل الذي يتطابه قانونهم الوطني عند الضرورة؛ 
- مساعدة ضباط الشرطة القضائية المغربية في أداء اهم ؛ 
- القيام بعمليات المراقبة والاختراق وفقا للشروط المحددة في هذا القانون. 
يمارس ضباط الشرطة القضائية الأجانب بفرق البحث المشتركة هذه المهام في حدود العمليات التي 
كلفوا بالقيام مها. 
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لا يمكن لضابط الشرطة القضائية المغربي تفويض السلط التي يتوفر عليها بصفته هاته لأعضاء فريق 


البحث المشترك. 
تضم نسخة من المحاضر المنجزة إلى المسطرة الجارية أمام القضاء المغربي ويتعين أن تحرر باللغة العربية 
أو تترجم إليها. 


المادة 7136 
يمكن للوكيل العام للملك إدى محكمة الاستئناف. أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط 
الشرطة القضائية المغاربة بالمشاركة بالخارج في فرق مشتركة للبحثء تنفيذا لمقتضيات هذا الباب» إذا وافقت 
على ذلك السلطات الأجنبية التي يجري البحث في إقلهها. 
يحال الطلب إلى وزير العدل بواسطة رئيس النيابة العامة قصد تبليغه للسلطات الأجنبية بالطريقة 
الدبلوماسية ما لم تنص اتفاقية على خلاف ذلك. 
الملدة 737-1 
باستثناء الحالات التي يمكن فبها للغرفة الجدائية بمحكمة النقض الأمر بالإفراج عن الشخص المطلوب 
في التسليمء يمكن لوكيل الملك التابع إدائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها مؤقتاً الشخص العني بالتسليم 
أن يأمر بالإفراج عنه: 
1- في حالة توصله بتنازل الدولة الطالبة عن طلب التسليم؛ 
2- في حالة إشعاره رسميا بعدم مبادرة الدولة الطالبة إلى استلام المعني بالأمر داخل الأجل الذي تحدده 
الاتفاقية أو القانون اذلك؛ 
3- في حالة إلغاء الدولة الطالبة للأمر بالبحث وإلقاء القض على الشخص المطلوب في التسليم؛ 
4- في حالة إلغاء مرسوم التسليم أو في حالة إيقاف مسطرة إعداده. 
يوجه وكيل الملك إشعارا إلى الوكل العام للملك إدى محكمة النقض مرفقا بوثيقة الإلغاء أو التنازل. 
يحيل الوكيل العام للملك ما توصل به من وثائق بهذا الخصوص على الغرفة الجنائية الي تدرجه يإحدى 
جلساتها للتصريم بتسجيل الإلغاء أو الإشهاد على التنازل. 
المادة 737-2 
إذاكان الشخص الذي سيت تسلهه في حالة سراحء فإنه يمكن إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن 
بأمر من وكيل الملك إذاكان ذلك ضروريا لتنفيذ قرار التسليم. وتحتسب مدة الإيداع ضمن الاعتقال المؤقت. 
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المادة 745-1 
إذاكان تسليم متهم أو محكوم عليه من دولة أجنبية يتوقف على التزام السلطات المغربية بتقديم ضمانات 
أو التزامات» فإن وزير العدل هو الذي يقدم باسم المملكة المغربية الضانات أو الالتزامات التي تعدها 
السلطات المغربية المعنية ويوجمهها لوزير الشؤون المنارجية لإبلاغها للسلطات الأجنبية. 
يحب على السلطات القضائية والعمومية تنفيذ الالتزام واحترام الضمانات المقدمة. 
الملدة 745-2 
إذا كانت الجريمة معاقبا عنها في الدولة المطلوب منها التسليم بعقوبة غير تلك المحددة في التشريم المغربي» 
فإنه يجوز لتطبيق مقتضيات التسليم تعويض العقوبة بتلك المقررة لنفس الجرمة في تشريع الدولة المذكورة. 
الباب الثامن 
الأمر الدولي بإلقاء القبض 
المادة 749-3 
يتضمن الأمر الدولي بالبحث والقاء القبض مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية البيانات التالية: 
1- ملخص الأفعال وتحديد تاريخ ومكان ارتكامها وتكييفها القانوني؛ 
2- النصوص القانونية المطبقة على الأفعال الجرمية؛ 
3- الهوية الكاملة للشخص مع الإشارة إلى أوصافه ولكل المعلومات المتوفرة التي من شأنها التعريف 
مبويته؛ 
4- الأمر الصادر بضبط الشخص وإلقاء القبض عليه؛ 
5- الجهة القضائية المصدرة للأمر وتوقبعها والنصوص القانونية التي تمنحها الاختصاص. 
تحيل الجهة القضائية المختصة الأمر الدولي بإلقاء القبض إلى الشرطة القضائية التي توجمه إلى المديرية 
العامة للأمن الوطني لنشره من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) وبكل الوسائل الأخرى المعمول 
بهاء وتحال نسخة منه إلى رئيس النيابة العامة ووزير العدل. 
يتعين على السلطات القضائية التي تقوم بإلغاء أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض أو بتعديل مقتضياته أن 
تشعر بذاك فوراً مصالح الشرطة القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ورئيس النيابة العامة 
ووزير العدل. 
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ينين عل السلطات الخصة قبل تتفي الأوامر الدولية الصادرة عن السلظات الأجنبية أن تتأكد من 
احتراما للشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون» ولا سما مقتضيات المواد 719 و720 و721 أعلاه: 
ويمكن لها تحديد أجل اطالبة السلطات الأجنبية بكل معلومة تراها مناسبة. 
الباب التاسع 
نقل الأشخاص الحكوم علهم 
الفرع الأمل 
نقل الأشخاص | بالخارج إلى المغرب 
المادة و74 
يجوز لوزير العدل تلقائيا أو بناء على طلب الحكوم عليه المغربي» أن يقدم إلى الدواة الأجنبية التي يتم 
فيها تنفيذ العقوبة طلبا بنقله إلى المغرب لقضاء عقوبته أو ما تبقى منها. 
يجوز له أيضا بناء على طلب دولة أجنبية نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمقتضى حكم صادر عن 
قضائباء وذلك لتنفيذ العقوبة أو ما تبقى منها في المغربء إذا كان المحكوم عليه مغربيا وتوفرت الشروط الآنية: 
1- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة من ثله قأنونا طبقا لمقتضيات القانون المغربي 
أو قانون الدولة الأجنبية؛ 
2- أن يكون الحك الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛ 
3- أن يكون الفعل الصادر من أجله حك بالإدانة جرية في القانون المغربي؛ 
4- ألا يكون قد صدر لأجل نفس الفعل حكم من لحك المغربية قضى ببراءة أو إدانة المحكوم عليه أو 
ما يفيد أنه نفذ العقوبة الحكوم بها عليه أو نقادمت أو حصل على عفو بشأنها؛ 
5- ألا يتعارض تنفيذ الحم مع المبادئ الأساسية للقانون المغربي؛ 
6- ألا تقل مدة العقوبة المتبقية عن سدة عند تقديم طلب النقل. 
المادة 749-5 
يقدم طلب النقل كتابة إلى وزير العدل. 
يرفق الطلب بأصل الحكم أو نسخة مطابقة منه ومستندات ووثائق التنفيذء وموافقة المحكوم عليه أو 
من ثله قأنونا وشهادة تنبت المدة التي قضاها من العقوبة والمدة المتبقية منهاء وترجمة رسمية باللغة العربية 
للوثائق المذكورة. 
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إذا تبين أن الوثائق والمستندات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين السلطات المغربية من اتخاذ 
القرارء فإنه يكن لوزير العدل أن يطلب من السلطة الأجنبية الختصة موافاته بالوثاتق أو المعلومات التي تراها 
ضرورية للبت في الطلب» ويكنها أن تحدد أجلا الحصول على تلك المعلومات والوثائق. 
المادة 7496 
يمكن لوزير العدل قبول أو رفض طلب نقل الحكوم عليه إلى المغرب. 
إذا تم قبول الطلبء فإن المحكوم عليه #ستمر حبسه من تاريخ وصوله إلى المغرب. وتحدد مدة العقوبة 
الواجب تنفيذها في المغرب بعد خصم ما تم تنفيذه مها في الخارج. 
المادة 749-7 
يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام التنفيذ المنصوص عليها في القانون المغربي مع الالتزام بالأحكام والقرارات 
الصادرة من الدولة طالبة النقل والتي يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بهاء كلها أو بعضها أو وقف 
تنفيذها. 
غير أنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها الصادرة عن نحا الدولة الأجنبية تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة 
المقررة قانونا للفعل في القانون المغربي» فإن وزير العدل يحيل الأمر على رئيس النيابة العامة الذي يوجحمه إلى 
النيابة العامة امختصة ترابيا قصد عرضه على قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة التي يقضي المعني بالأمر عقوبته 
بدائرة تفوذها لتعديلها إلى الحد الأقصى المشار إليه في هذه الفقرة مع إشعاره لوزير العدل بالقرار المتخذ. 
الفرعء من التخفيض التلقائي للعقوبة ومن الإفراج المقيد بشروط. 
يمكنه أيضا الاستفادة من تدابير العفو والعفو العام التي تمنحها سلطات الدولة الصادر عنها حكم الإدانة 
ومن تدابير العفو أو العفو العام الصادرة عن السلطات المغربية الختصة. 


الفرع الثاذ 
نقل الأشخاص الحكوم علهم بالمغرب إلى دوأة أجنبية 
المادة 749-83 


يجوز نقل الحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بموجب حك مكنسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن 
محكلة مغربية إلى دولة أجنبية لتنفيذ العقوبة احكوم بها عليه أو ما تبقى منهاء إذا كان المحكوم عليه من رعاياها 
وتوفرت الشروط الآثية: 

1- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة ممثله القانوني؛ 
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2- أن يؤدي المحكوم عليه ما بذمته من غرامات ومصاريف قضائية» وتعويضات» وأي عقوبة مالية كينها 
كان نوعها حكم عليه بأداتها أو الإدلاء بما يفيد إبراء ذمته منها؛ 
3- أن توافق دولة المحكوم عليه على هذا النقل؛ 
4- ألا يكون المحكوم عليه موضوع أبحاث أو متابعات قضائية أو صادرة في مواجحمته عقوبات أخرى. 
تتقدم الدولة الأجنبية بطلب نقل الحكوم عليه لتنفيذ العقوبة إلى وزير العدل» الذي يصدر قرارا بقبول 
الطلب أو رفضه. 
إذا قدم الطلب من قبل الحكوم عليه الأجنبي أو ممثله القانونيء فإن وزير العدل يبلغه إلى السلطات 
الختصة ببلاده بالطريق الديملوماسي. 
المادة 749-10 
يتم إيقاف تنفيذ العقوبة في المؤسسة السجنية المغربية ابتداء من تارعة تنفيذ قرار النقل. 
لا تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة قد نفذت وفق قوانين الدواة الأجنبية. 
المادة 749-11 
يتم نقل المحكوم عليهم تحت الحراسة إلى الحدود الوطنية بواسطة القوة العمومية. 
تحمل الخزينة العامة نفقات التنقل داخل المملكة المغربية طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف القضائية في 
المادة الجنائية ومصاريف نقل السجناء المغاربة من الخارج لقضاء عقوباتهم بالمغرب. 
تحمل الدواة الأجنبية مصاريف نقل السجداء الحاملين لجنسيتها من المغرب إلى أراضيها. 


المادة الرابعة 
تنسخ وتعوضء على النحو التالمي» أحكام المواد 25 و41 و51 (تحت فرع رابع مضاف يحمل عنوان 
"الول العام للملك لدى محكمة النقض") و66 و68 و74 و81 و83 و175 و265 و266 و267 و268 
و291 و374 و396 و44 و469 و470 و556 و568 و569 و616 و626 و699 و700 من القانون 
السالف الذكر رم 22.01: 
المادة 25 
أعوان الشرطة القضائية هم: 


ماي 2024 
1302 


أولا: موظفو المصاط العاملة للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني الذين ليست لم صفة ضابط 


الشرطة القفضائية؛ 

ثانيا: موظفو المصالح العاملة بالمديرية العامة .راقبة التزاب الوطني الذين ليست طم صفة ضابط 
الشرطة القضائية؛ 

ثالثا: الدركئون الذين ليست لم صفة ضابط الشرطة القضائية. 


المادة 41 
يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتهاء ولا يمس بقرينة البراءة. 
يمكن للمتضرر أو للمشتى به أو لكلههاء قبل إقامة الدعوى العمومية» أن يطلب من وكيل الملك 
تضمين الصلح الحاصل ببنها في محضر. 
يمكن لوكيل الملك إذا بدت له أدلة كافية لإقامة الدعوى العمومية وقبل تحريكهاء أن يقترح الصلح على 
الطرفين ويسعى إلى تحقيقه بينها أو يمهلها لإجرائه. 
كبا يمكن لوكيل الملك أن يقترح الصلح بالوساطة على الطرفين قبل تحريك الدعوى العمومية» تلقائيا أو 
بناء على طلب من أحدهماء يعهد به إلى وسيط أو أكثر يقترحه الأطراف أو يختاره وكيل الملك أو يعهد به إلى 
ماني الطرفين؛ وعكنه أيضا أن يستعين بخدمات مكتب المساعدة الاجتاعية بالمحكمة. 
الفرع الرابع 
الول العام للملك أدى محكئة النقض 
المادة 51 
يمثل الوكل العام للملك لدى محكمة النقض شخصياً أو بواسطة المحامي العام الأول أو الحامين العامين 
النيابة العامة أمام محكمة النقتض. 
يارس الوكيل العام للملك سلطته على المحائي العام الأول وعلى جميع الحامين العامين التابعين لحكمة 
النقض. 
إذا حدث للوكل العام للملك لدى محكمة النقض مانع؛ فيخلفه المحامي العام الأول» كيا يمكن أن يخلفه 
أحد المحامين العامين المعينين من قبله. 
يمارس الوكل العام للملك الطعون الخولة له بموجب التشريع الجاري به العمل. 
يمارس كذاك كل المهام والاختصاصات الخواة له بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى. 
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المادة 66 
يكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ليكونوا رهن 
إشارته, إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكاهم أو محاولة ارتكاهم جناية أو جنحة يعاقب علبها بالحبس» 
وذلك لمدة لا تتجاوز مان وأربعين ساعة تحتسب ابتداء من ساعة إيقافهمء وتشعر النيابة العامة فورا بذلك. 
لا تحشسب ضهن مدة الحراسة النظرية المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيهء إذا تم إيقافه خارج 
الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة النظرية» غير أن هذه 
المدة تخصم من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية. 
يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أوقف المشتبه فيه في الخالة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه» 
بتحرير محضر يشير فيه إلى ساعة وتارية ومكان وظروف الإيقافء ويضم إلى أصل محضر البحث. 
لا يحتسب كذلك ضهن مدة الحراسة النظرية الوقت الذي يقضيه المعني بالأمر في العلاج» ولو كان 
خاضعا للمراقبة الأمنية» وفي هذه الحالة تخصم هذه المدة من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحم على المعني بالأمر 
بعقوبة سالبة للحرية. 
المادة 68 
يمكن لضباط الشرطة القضائية العاملين بالهيقات والمصاط التي تمسك دفتر التصريحات؛ عند الاقتضاءء 
أو لأسباب معللة أن يستعملوا هذا الدفتر لتدوين التصريحات وكذا العمليات التي أنجروها في إطار الأبحاث 
القضائية. وبتعين في هذه الخالة أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة 67 أعلاه. 
تدرج بيانات ممائلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطات القضائية امختصة. 
توضع دفاتر التصريحات رهن إشارة السلطات القضائية الختصة كلما طلبتها. 
المادة 74 
إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 
47-1 أعلاه» يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار المشتبه فيه عن هويته ويجري استنطاقه عن الأفعال 
المنسوبة إليه بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حالاء ثم يتخذ في حقه تدييرا أو أكثر من تدابير 
المراقبة القضائية المنصوص علبها في المادة 161 من هذا القانون. وإذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير 
كافيةء يأمر بإيداعه في السجن. 
يقوم وكيل الملك بتنفيذ وتتبع تدابير المراقبة القضائية المتخذة وفقا للفقرة السابقة وطبقا لما هو منصوص 
عليه في المواد من 162 إلى 174-3 من هذا القانون. 
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المادة 81 
يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إلهم في المادتين 
9 و60 أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم» وفي ظروف تصان فيها كرامتهم. 
المادة 83 
يكون التحقيق في الجنايات اختياريا. 
لا يكون التحقيق في الجنح إلا بنص خاص أو بصفة اختيارية في الجنح المنصوص علهها في المادة 108 
من هذا القانون. 
المادة 175 
الاعتقال الاحتياطي تدبير استتثنائي لا يُلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة 
للحرية إلا إذا تعذر تطبيق تديير آخر بديل عنه؛ وفي جميع الأحوال» فإن قرار الاعتقال الاحتياطي يجب أن 
يكون كتابيا ويبين فيه القاضي الأسباب المبررة للاعتقال. 
المادة 265 
إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الماك أو إلى رئيس مجلس النواب أو 
رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس الحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في 
مجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئيس أول لحكمة ثاني درجة أو وكيل عام للملك إدبهاء أو قاض بمحكمة 
النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو باحكمة العسكرية؛ أو قاض ملحق أو رهن الإشارة بإدارة ذات 
اختصاص وطنيء أو إلى وال أو عامل أو ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطنيء فإن الوكيل العام 
للملك إدى محكة النقض عند الاقتضاءء يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكئة النقض. 
إذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو للوكئل العام للملك إدبهاء فإن المتابعة 
تقرر فيها لجدة تتألف من أقدم رئيس غرفة وأقدم محام عام ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. 
وتتولمى هذه اللجنة بمارسة اختصاصات الوكيل العام للملك إدى محكمة النقض المشار إليها في الفقرة الأولى من 
هذه المادة. 
تقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وفق الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بناء على ملتهس النيابة العامة لدبها 
بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاءء يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات 


التحقية 
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يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون» مع 
مراعاة أن البت في الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن المستشار المكلف بالتحقيق يتم أمام الغرفة 
الجنائية بمحكمة النقض دون حضور المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق. 

بعد انتباء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق» حسب الأحوالء أمراً قضائياً 
بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجدائية بمحكنة النقض. 

تبت الغرفة الجنائية بمحكة النقض في القضية. 

يقبل قرار الغرفة الجدائية الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما. وتبت في الاستئناف غرف محكمة 
النقض ممتمعة باستثناء الغرفة الجدائية التي بتت في القضية. 

يمكن المطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض. 

المادة 266 

إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكنة أول درجة أو وككل الملك إديها أو 
قاض بمجلس جحموي للحسابات» فإن الوكمل العام للملك إدى محكمة الاستشاف الذي أجرى البحث أو 
أشرف عليهء عندما يقرر إجراء المتابعة» يطلب من الوكيل العام للملك أدى محكمة النقض تعيين محكمة 
استئئاف غير التي يزاول المعني بالأمر مامه بدائرتها لمواصلة الإجراءات. 

يقوم الرئيس الأول محكمة الاستئناف المعينة وفق الفقرة الأولى أعلاه بناء على ملتمس النيابة العامة لدها 
بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاءء يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات 
التحقيق. 

يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص علبها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون . 

بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيقء حسب الأحوال» أمرا قضائيا 
بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الجهة القضائية الختصة. 

تحال القضية إلى غرفة الجنايات بمحكة الاستتئناف إذا تعلق الأمر بجناية» وتجري الحاكة وفق القواعد 
العادية . 

إذا تعلق الأمر بجبحة تحال القضية إلى محكة الاستثاف. وتبت فيها حينئذ هيئة تتألف من ثلاثة 
مستشارين» وتستأئف أحكاحا لدى غرفة الجنح الاستثنافية التي تقبل قراراتها الطعن بالنقض وفق 
الإجراءات وداخل الآجال العادية. 
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تكون أوامر المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق قابلة للطعن طبقا للمقتضيات المنصوص عليها 
ف القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. 

يمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة التحقيق أو الحكم إذا أحيلت إلها القضية طبقا لهذه المادة 
حسب المقتضيات المنصوص عليها في المواد 94 و350 و351 من هذا القانون. 


المادة 267 
إذاكان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة أول درجة» تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه. 
المادة 268 


إذا نسب إلى كاتب عام لعالة أو إفليم أو باشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطفة حضرية أو قائد أو 
لضابط شرطة قضائية من غير الضباط المشار إلهم في المادة 265 أعلاه أو موظف أو عون إدارة من حاملي 
السلاح مخول له الصفة الضبطية ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مامه فتطبق المقتضيات المنصوص علبها 
في المادة 266 أعلاه. 
المادة 291 
يعتبر ما عدا ذلك من الحاضر المشار إليها في المادة 290 أعلاه مجرد تصريحات تخضع لتقدير امحكمة. 
المادة 374 
تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط» غير أنه إذا تعلق الأمر 
بقضايا تقرر فيبا متابعة شمخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص في حالة سراحء تعقد الحكمة جلساتها وهي 
مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط. 
تبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية في حالة منح المحكمة السراح المؤقت للشخص المتابع. 
يترتب البطلان عن الإخلال ببذه المقتضيات. 
وفي جميع الأحوال لا يترتب البطلان عن بت هيئة القضاء الماعي في قضية من اختصاص قاض منفرد. 
الملدة 396 
لا يمكن الطعن بالاستثئاف في الأحكام الصادرة في الخالفات» غير أنه يمكن الطعن فيها بالنقض طبقا 
للشروط المنصوص عليها في المادة 415 أدناه. 
المادة لامك 
يوجه الوكل العام للملك نسخة من الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه إلى مصاط الشرطة 
القضائية لتنفيذه؛ ويوهنمه أيضا عند الاقتضاء إلى مديرية أملاك الدولة بالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن 
.بابب بيب ربز لبه 
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للمتهمء وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى هذه الإدارة بالمكان الذي تنعقد فيه الحكمة الجنائية» لتنفيذ الأمر 
بعقل الأملاك. 
المادة 469 

إذاكانت الجنحة تستدعي إجراء تحقيق» فإن وكيل الماك يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث. 

تطبق في هذه الحالة» المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي, 
مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث. 

المادة 470 

إذاكانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق» فإن وكيل الملك يحبل القضية إلى قاضي الأحداث الذي 
يدت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و476 ومن 478 إلى 481 من هذا القانون. وفي هذه 
الحالة تتألف الهيئة» تحت طائاة البطلان» من فاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب 
الضبط. 

غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة الحدث في حالة اعتقال ولو توبع معه أحداث في حالة 
سراح» تبت في القضية غرفة الأحداث إدى الحكمة الابتدائية وفق التشكيلة الحددة في المادة 477 بعده. 

إذا تبين لقاضي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه. فإنه يصرح بعدم الاختصاص ويدت عند 
الاقتضاء في مدى اسقرار نظام الحراسة المؤقتة أو الإبداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه. 


المادة 556 
يمكن لحكمة النقض أن تتصدى للقضية إذا تم الطعن فيها بالنقض للمرة الثانبة وكانت جاهزة للحكم ولم 
تتوفر ضرورة للإحالة. 
المادة 568 


تقبل هيئة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية الشروط القانوئية وتحيلها إلى الغرفة الجدائية بمحكرة 
النقض للبت فها وفقا للقانون. 
لا يترتب عن طلب المراجعة أي أثر موقف للعقوبة امحكوم بها. 
لا هشارك القضاة أعضاء هيئة المراجعة المخصوص عليها في المادة 567-1 أعلاه ضمن الهيئة التي تبت في 
الطلب تحت طائلة البطلان. 
المادة 569 
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يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذء وذلك ابتداء من تاريخ إحالة طلب 
المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. 
إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقالء فإنه يمكن إيقاف التنفيذ بمقرر صادر عن الغرفة الجدائية بمحكمة 
النقض بعد إدلاء النيابة العامة بممستنتجاتها. كيا يمكن إيقاف التنفيذ فها بعد إن اقتضى الحالء بمتتضى القرار 
الصادر عن محكمة النقض تطبيقا للبادة 571 أدناه» ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء إخضاع الحكوم عليه لواحد 
أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص علبها في المادة 161 من هذا القانون. 
في كلتا الحالتين لا تحتسب مدة إيقاف التنفيذ ضهن أجل التقادم. 
المادة 616 
يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجداء على الأقل مرةكل شهرء وذلك 
من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومراقبة مدى احتزام ظروف أنسنة تنفيذ العقوبة وكذا من حسن مسك 
سجلات الاعتقال. 
يقوم قاضي الأحداث ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المقبولة 
والمؤهلة لهذه الغاية مرة كل شهر. 
يمكن للسلطات القضائية المذكورة في الفقرتين أعلاه الاستعانة بخدمات مكتب المساعدة الاجتاعية 
بامحكمة عند زيارة مرآكز الإيداع والمؤقسسات السجنية. 
تحرر الجهات القضائية المشار إليها في الفقرتين أعلاه» تقريرا بشأن كل زيارة يرفع إلى وزير العدل ورئيس 
النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والإدارة المكلفة بالسجون مشفوعا بوجتمة نظر 
واقتراحات البهات القضائية المذكورة. 


المادة 626 
تعرض اقتراحات الإفراج المقيد بشروط المتوصل بها على أنظار اللجنة مرتين في السنة على الأقل. 
المادة 699 


يوجه وكيل الملك طلب رد الاعتبار مقرونا برأيه والوثائق المشار إليها في المادتين 697 و698 أعلاه إلى 
قاضي تطبيق العقوبات للبت فيه طبقا للقانون. 

يمكن لطالب رد الاعتبار أن يعرض مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات المعروض عليه الطلب سائر 
الوثائق التي يراها مفيدة. 


ماي 2024 
13272 


المادة 700 
يبت قاضى تطبيق العقوبات في الطلب بناء على ملقسات النيابة العامة» وبعد الاستاع, عند 
الاقتضاءء إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه بعد استدعائى| بصفة قانونية. 


المادة الخامسة 
تلسخ أحكام: 
- الفقرة الأخيرة من المادة 253 والمادة 413-1 والفرع السادس من الباب الأول من القسم الرابع من 
الكتاب الثاني والمادتين 484-1 و703 من القانون المذكور رق 22.01؛ 
- المواد الأولى و2 و5 و7 و8 و9 و14 و19 و20 من القانون رم 42.10 المتعلق بتنظم قضاء القرب 
وتحديد اختصاصاته الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رف 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 
أغسطس 2011) كا تم تغييره وتمهه. 
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